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لجنة القانون الدولي 
الدورة الثالثة والخمسون 

– ١ حزيـران/يونيـه  جنيف، ٢٣ نيســان/أبريـل 
  و ١ تموز/يوليه – ١٠ آب/أغسطس ٢٠٠١ 

 التقرير السادس بشأن التحفظات على المعاهدات 
مقدم من السيد آلان بيليه، المقرر الخاص    

إضافة    
المحتويات 

 الصفحــة  الفقــــرات 

. . . . . . . . إبداء التحفظات والإعلانات التفسيرية وتعديلها وسحبها (تابع) (٤٤) ٣٦٣-ثانيا -

. . . . طرق إبداء التحفظات وإصدار الإعلانات التفسيرية (تابع) (٤٥) ٣٨٣-ألف -

. . . . . . . شكل التحفظات والإعلانات التفسيرية والإشعار ا - ٤٠٤-١٩٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شكل التحفظات ٤٠٤-٨٢(أ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . شكل الإعلانات التفسيرية ٨٣١٩-٩٥(ب)

. . . . . . . . . . . . . . إشهار التحفظات والإعلانات التفسيرية - ٩٦٢٣-٢
 __________

يشكل هذا الفصل استمرارا وتتمة للفصل الثالث من التقريــر الخـامس الـتي يتنـاول الفـرع ألـف – ١ منـه وقـت  (٤٤)
إبداء التحفظات وإصدار الإعلانات التفسيرية ( A/CN.4/508/Add.3 و 4، الفقرات ٢٣٠ إلى ٣٣٢). 

يشكل هذا الفرع استمرارا وتتمة للفرع ألف من الفصل الثالث من التقرير الخامس (المرجع نفسه).  (٤٥)
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الجهــة الــتي يوجــــه إليـــها البـــلاغ بالتحفظـــات والإعلانـــات (أ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٨٢٣-١٣٣التفسيرية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحفظات ‘٩٨٢٣-١١٤’١
التحفظات على المعاهدات غير الوثـائق التأسيسـية للمنظمـات (أ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٩٢٤-١١٤الدولية
الحالة الخاصة باالتحفظات على الوثائق التأسيسـية للمنظمـات (ب)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٥٣٢-١٢٩الدولية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإعلانات التفسيرية ‘١٣٠٣٨-١٣٣’٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واجبات الوديع] ٣٩[(ب)
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إبداء التحفظات والإعلانات التفسيرية وتعديلها وسحبها   ثانيا -

أدرج المقرر الخاص، في تقريره الخامس، أربعة عشر مشروع مبدأ توجيـهي(٤٦) بشـأن  - ٣٦
الأوقات التي يجوز فيها إبداء تحفظ أو إصدار إعلان تفسيري (٤٧). ولا داعي إلى العـودة إليـها 
ما دامت لجنـة القـانون الـدولي ولجنـة الصياغـة ترغبـان دون شـك في أن تـأخذا بعـين الاعتبـار 
الملاحظات التي أبدا الدول خـلال مناقشـات اللجنـة السادسـة بشـأن بعـض مشـاريع المبـادئ 

التوجيهية(٤٨). 
ومـن جهـة أخـرى، لم يتـأت في التقريـر الخـامس تنـاول مسـألة الطـرق الـتي يتعـين ـــا  - ٣٧
إبداء التحفظات وإصدار الإعلانـات التفسـيرية فيمـا يتعلـق بشـكلها والإشـعار ـا. وهـذا هـو 
موضـوع الفـرع الأول مـن هـذا الفصـل، أمـا الفـرع الثـاني فسـيتناول ســـحب هــذه الصكــوك 

وتعديلها. 
 

طرق إبداء التحفظات وإصدار الإعلانات التفسيرية   ألف -
ـــادة ٢٣ مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ (٤٩)،  بمقتضـى الفقـرة ١ مـن الم - ٣٨
”يجب أن يوضع التحفظ والقبول الصريح للتحفظ والاعتراض على التحفظ كتابة، وأن يبلـغ 

 __________
ويتعلــــق الأمــــر بمشاريع المبادئ التوجيهية ٢-٢-١ (إبداء التحفظات الرسمية عند التوقيـع والإقـرار الرسمـي)،  (٤٦)
و ٢-٢-٢ (إبــــداء التحفظــــات أثنــــاء التفاوض بشأن نص المعاهدة أو اعتماده أو توثيقــه والإقـرار الرسمـي)، 
و ٢-٢-٣ (عدم إقرار التحفظات التي أبديت عند التوقيع [على اتفاق ذي شكل مبسط] [على معـاهدة يبـدأ 
نفاذهــــا بمجــــرد التوقيــع عليها]، و٢-٢-٤ (التحفظات عند التوقيع والمنصوص عليها صراحـة في المعـاهدة)، 
و ٢-٣-١ (الإبــــــداء المتأخـــــر لتحفظ – وانظر أيضا مشاريع البنود النموذجية الثلاثة الملحقـة ـذا الحكـم)، 
و ٢-٣-٢ (قبول الإبداء المتأخر لتحفظ)، و ٢-٣-٣ (الاعتراض على الإبـداء المتـأخر لتحفـظ)، و ٢-٣-٤ 
ـــة المترتبــة علــى معــاهدة بوســائل غــير التحفظــات) و ٢-٤-٣  (الاسـتبعاد أو التعديـل المتـأخر للآثـار القانوني
(الأوقـات الـتي يجـوز فيـها إصـدار إعـلان تفســـيري)، و ٢-٤-٤ (إصــدار إعلانــات تفســيرية مشــروطة عنــد 
التفاوض بشأن نص معاهدة أو اعتماده أو توثيقـه أو التوقيـع عليـه والإقـرار الرسمـي)، و ٢-٤-٥ (عـدم إقـرار 
الإعلانـات التفسـيرية الصـادرة عنـد التوقيـع علـى [اتفـــاق ذي صيغــة مبســطة] [معــاهدة يبــدأ نفاذهــا بمجــرد 
توقيعهــــا]، و ٢-٤-٦ (الإعلانـــــات التفسيرية الصادرة عند التوقيع والمنصوص عليـها صراحـة في المعـاهدة)، 

و ٢-٤-٧ (الإعلانات التفسيرية المتأخرة) و ٢-٤-٨ (الإعلانات التفسيرية المشروطة المتأخرة). 
A/CN.4/508/Add.3 و 4، الفقرات ٢١٤ إلى ٣٣٢.  (٤٧)

انظر الفقرتين ١٧ و١٨ أعلاه.  (٤٨)
سيرا على ما جرى عليه الأمر في التقارير السابقة بشـأن التحفظـات علـى المعـاهدات، ومـا لم يشـر إلى خـلاف  (٤٩)
ذلـك، فـإن الاستشـهادات تتعلـق بنـص اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٨٦ الـتي تستنسـخ اتفاقيـــة ١٩٦٩ وتزيــد عليــها 

المنظمات الدولية. 
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إلى الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة، وإلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية الأخـرى الـتي 
يحــق لهــا أن تصبــح أطرافــا في المعــاهدة“. وبالتــالي، يشــترط هــذا الحكــــم شـــرطين لإبـــداء 
التحفظـات: شـرط شـــكلي محــض – وهــو أن تكــون التحفظــات كتابيــة؛ وشــرط ذو طــابع 

إجرائي – وهو وجوب إبلاغ الدول والمنظمات الدولية الأخرى ”المهتمة“(٥٠). 
ولعلـه مـن المناســـب، عــلاوة علــى ذلــك، التســاؤل عمــا إذا كــانت هــذه الشــروط  - ٣٩
تنسـحب، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال، علـى الإعلانـات التفسـيرية، سـواء كـــانت 

مشروطة أم لا. 
 

شكل التحفظات والإعلانات التفسيرية والإشعار ا  - ١
شكل التحفظات  (أ)

رغم أن شرط الشكل الكتابي غير مدرج في تعريف التحفظات نفسـها(٥١) وأن كلمـة  -٤٠
”إعلان“ الواردة فيه تحيل إلى الشكل الكتابي كما تحيـل إلى الشـكل الشـفوي، فإنـه لم يسـبق 
أن كـان هـذا الشـرط موضـع شـك خـلال الأعمـال التحضيريـة لاتفاقيـات فيينـا. ففـي الشــرح 
الختامي للجنة القـانون الـدولي لمـا كـان يشـكل آنـذاك الفقـرة الأولى مـن مشـروع المـادة ١٨، 
والـتي أصبحـت الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٣ مـن اتفاقيـة فيينـــا لعــام ١٩٦٩، دون تغيــير في هــذه 

النقطة(٥٢)، قُدم شرط الصيغة الكتابية للتحفظ كمسألة بديهية(٥٣). 
وكذلـك كـان رأي بريـرلي، منـذ ١٩٥٠، في تقريـره الأول، حيـث اقـــترح الفقــرة ٢  - ٤١

للمادة ١٠، ونصها كالتالي: 

 __________
استعمل هذا النعت مؤقتا لحياده. ولتحديد هذه الدول الأخرى والمنظمات الأخرى تحديدا دقيقا انظر الفقرات  (٥٠)

٩٨ إلى ١١٤ أدناه. 
انظر مشروع المبدأ التوجيهي ١-١ من دليل الممارسة الذي يقتبس ويجمع التعاريف الواردة في المادة ٢ (الفقرة  (٥١)
١ (د)) من اتفاقيتي فيينــــا لعامــــي ١٩٦٩ و١٩٨٦، والفقرة ١ (ي) من المادة ٢ مـن اتفاقيـة ١٩٧٨: يقصـد 
بـ ”التحفظ“ إعلان انفرادي، أياً كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة أو منظمـة دوليـة عنـد توقيـع معـاهدة 
أو التصديق عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها أو الموافقـة عليـها أو الانضمـام إليـها أو تصـدره دولـة عندمـا تقـدم 
إشعاراً بالخلافة في معاهدة، ودف تلك الدولة أو تلك المنظمة من ذلــك الإعـلان إلى اسـتبعاد أو تعديـل الأثـر 

القانوني لأحكام معينة من المعاهدة من حيث انطباق تلك الأحكام على هذه الدولة أو هذه المنظمة الدولية. 
أضاف مؤتمر فيينا توضيحا فيما يتعلق بالجهة التي يوجه إليها التحفظ – انظر الفقرة ١٠٥ أدناه.  (٥٢)

انظر حولية لجنة القانون الدولي، ١٩٦٦، الد الثاني، الصفحة ٢٢٧ (من النص الفرنسي).  (٥٣)
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”ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يوثق وجوبـا نـص التحفـظ المقـترح 
عليـها إلى جـانب نـص المعـاهدة أو نصوصـها أو يبلـغ رسميـا بنفـــس الطريقــة باعتبــاره 

صكا، أو نسخة من صك قبول تلك المعاهدة“(٥٤). 
ولم يـثر هـذا الاقـــتراح أي اعــتراض (اللــهم إلا مــا كــان مــن اعــتراض علــى كلمــة  - ٤٢
”يوثق“) خلال مناقشات عام ١٩٥٠(٥٥)، غيرأن مسألة شكل التحفظات لم يتـم تناولهـا مـن 
جديـد إلا في التقريـر الأول لفيـتزموريس، في ١٩٥٦؛ وبمقتضـى الفقـرة ٢ مـن مشـروع المــادة 

٣٧ التي اقترحها المقرر والتي تعد الأصل الحقيقي للفقرة ٢ الحالية من المادة ٢٣: 
ـــا وتقــدم كتابــة أو تــدون بطريقــة مــا في  ”يجـب أن تبـدى التحفظـات رسمي

المحضر الحرفي لاجتماع أو مؤتمر…“(٥٦). 
ــــالدوك(٥٧)، تنـــاولت لجنـــة  وفي ١٩٦٢، في أعقــاب التقريــر الأول للســير همفــري ف - ٤٣

القانون الدولي هذا الموضوع بتفصيل: 
”تبدى التحفظات التي يجب تقديمها كتابة: 

عنـد اعتمـاد نـص المعـاهدة، إمـا في المعـــاهدة نفســها، أو في الوثيقــة الختاميــة  ‘١’”
للمؤتمر الذي اعتمد المعاهدة، أو في أي صك يحرر عند اعتماد المعاهدة؛ 

عند التوقيع على المعاهدة في تاريخ لاحق؛ أو  ‘٢’”

 __________
التقرير الأول عن قانون المعاهدات، حولية... ١٩٥٠، الد الثاني، الصفحة ٢٣٩ (من النص الانكليزي)  (٥٤)

ــص  حوليـة... ١٩٥٠، الـد الأول، الجلسـة ٥٣، ٢٣ حزيـران/يونيـه ١٩٥٠، الصفحتـان ٩١ و ٩٢ (مـن الن (٥٥)
الانكليزي). 

(٥٦)حولية… ١٩٥٦، الد الثاني، الصفحة ١١٨. 
بمقتضى الفقرة ٣ (أ) من مشروع المادة ١٧ التي اقترحها: ”تبدى التحفظات كتابة:  (٥٧)

في المعاهدة نفسها، وذلك عادة في شكل إشارة تضاف إلى توقيع الدولة المتحفظة؛ أو  ‘١’
’٢‘ في الوثيقة الختامية للمؤتمر، أو البروتوكول، أو المحضر الحرفي أو أي صك آخر متعلق ذه المعـاهدة، 

يقدمه ممثل مفوض على النحو الواجب من قبل الدولة المتحفظة؛ أو  
في صك تصدق به الدولة المتحفظة على المعاهدة أو تقبلها أو تنضم إليـها أو في المحضـر الحـرفي أو أي   ‘٣’
ـــة  صــك يشــفع بوثيقــة التصديــق أو الانضمــام أو القبــول ويصــدر عــن الســلطة المختصــة في الدول

المتحفظة“(حولية… ١٩٦٢، الد الثاني، الصفحة ٦٩ (من النص الفرنسي)). 
واكتفـى فـالدوك في شـرحه بالإشـارة إلى أن هـذا الحكـم ”لا يسـتدعي أي ملاحظـات فيمـا يبـدو“ (المرجـــع نفســه، 

الصفحة ٧٥). 
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عند تبادل أو إيداع وثـائق التصديـق أو الانضمـام أو القبـول أو الموافقـة، إمـا  ‘٣’”
في الوثيقـة نفسـها، أو في محضـــر حــرفي أو أي وثيقــة أخــرى ترفــق بــالصك 

المذكور.“(٥٨) 
ولم يناقش أعضاء اللجنة عمليا هذا الحكم(٥٩). 

وتمشيا مع موقف حكومتين(٦٠) اقترحتا ”تبسيط الأحكـام الإجرائيـة نوعـا مـا“ (٦١)،  - ٤٤
اقترح المقرر الخاص، في القراءة الثانية، صيغة أكثر بساطة، وبمقتضاها: 

وإذا أبـدي التحفـظ بعـد اعتمـاد نـص المعــاهدة،  ”توضـع التحفظـات كتابـة. 
فإنه يبلغ إلى الوديع أو إلى الدول المهتمة الأخرى، إن لم يكن ثمة وديع“(٦٢). 

ومشروع الفقرة هذا هو الأصل المباشر للفقرة ١ من المادة ٢٣ لاتفاقيتي فيينا. 
وإذا كانت صيغتها قد عدلت من حيث الشكل، فإن أيا مـن اللجنـة(٦٣) ومؤتمـر فيينـا  - ٤٥
لعــامي ١٩٦٨-١٩٦٩(٦٤) لم يضــع موضــع التســاؤل، في أي لحظــة مــن اللحظــات، شـــرط 
الشكل الكتابي. ولم يورد أي توضيح أو يقترح أي تعديـل ـذا الشـأن(٦٥) بـول روتـر، المقـرر 
الخاص بشأن قانون المعاهدات بين الدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة، 
ـــال التحضيريــة تشــهد علــى  ولا المشـاركون في مؤتمـر فيينـا لعـام ١٩٨٦. وبالتـالي فـإن الأعم

إجماع واضح ذا الشأن. 
 __________

الفقرة ٢ (أ) من مشروع المادة ١٨، المرجع نفسه، الصفحة ١٩٤ (من النص الفرنسي)؛ وللاطلاع على شرح  (٥٨)
هذا الحكم انظر المرجع نفسه، الصفحة ١٩٩ (من النص الفرنسي)، والتقريـر الخـامس بشـأن التحفظـات علـى 

المعاهدات، A/CN.4/508/Add.3، الفقرة ٢٣٨. 
انظر التقرير الخامس، المرجع نفسه، الفقرة ٢٣٧؛ وانظر مع ذلك الفقرة ٤٧ أدناه.  (٥٩)

الدانمـرك والسـويد (راجـع التقريـر الخـاص للسـير همفـري فـالدوك بشـأن قـانون المعـاهدات، حوليـــة… ١٩٦٥،  (٦٠)
الصفحتان ٤٨ و ٤٩ (من النص الفرنسي)؛ وانظر أيضا الفقرة ٥١ أدناه. 

المرجع نفسه، الصفحة ٥٦ (من النص الفرنسي)، الفقرة ١٣.  (٦١)
الفقرة ١ من مشروع المادة ٢٠ (المرجع نفسه).  (٦٢)

راجع النص النهائي في حوليـة... ١٩٦٦، الـد الثـاني، الصفحـة ٢٢٦ (مـن النـص الفرنسـي) (الفقـرة ١ مـن  (٦٣)
مشروع المادة ١٨). 

راجـع تقريـر اللجنـة بكـامل هيئتـها، الوثـائق الرسميـة لمؤتمـر الأمـم المتحـدة لقـانون المعـاهدات، الدورتـــان الأولى  (٦٤)
والثانية، فيينا، ٢٦ آذار/مارس و ٢٤ أيار/مايو ١٩٦٩، وثــائق المؤتمـر، (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع 

F.70.V.5 ) الوثيقة A/CONF.39/14، الصفحتان ١٤٩ و ١٥٠ (من النص الفرنسي)، الفقرات ١٩٠-١٩٦. 

انظر التقرير الخامس بشأن التحفظات على المعاهدات، A/CN.4/508/Add.3، الفقرة ٢٤٢.  (٦٥)
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ويمكن تفسير ذلك بسهولة. فكما كُتب في هـذا الشـأن، تعـد ”التحفظـات إعلانـات  - ٤٦
رسمية. ورغم أن صياغتها كتابيا شـرط لم يتـبنه نـص التعريـف، فإنـه يبـدو اسـتنادا إلى الفقـرة 
(١) من المادة ٢٣ من اتفاقية فيينـا أنـه شـرط مطلـق. ومـن غـير الشـائع في الوقـت الحـاضر أن 
تتزامن شتى الأعمال المتعلقة بقبول معاهدة، وبالتالي لا يمكن أن يتناهى التحفظ المقـدم شـفويا 
إلى علم كل الأطراف المتعاقدة. وفي حقبة تشـهد إجـراءات متباينـة لوضـع المعـاهدات، يصبـح 
من الأساسي إبداء التحفظات كتابة حتى يتأتى للوديع تسـجيلها والإشـعار ـا، وحـتى تصبـح 
كل الــدول المهتمـة علـى علـم ـا. فـلا يمكـن التصـرف اسـتنادا إلى تحفـظ لم يبلـغ عنـه. إذ لـن 
يكــون بإمكــان الــدول الأخــــرى أن تعـــبر صراحـــة عـــن قبولهـــا أو اعتراضـــها علـــى تلـــك 

التحفظات“(٦٦). 
ويجـدر بالإشـــارة أن المقــرر الخــاص فــالدوك، أثنــاء مناقشــات ١٩٦٢، وفي معــرض  - ٤٧
الإجابة على سؤال طرحه السيد تبيبي، لم يستبعد تماما فكرة ”التحفظات المدلى ـا شـفويا“. 
غير أنه ارتأى أن المسألة ”تندرج إلى حد بعيد في صياغـة التحفظـات وقـت اعتمـاد المعـاهدة، 
وهـي المسـألة الـتي تتناولهـا الفقـرة الفرعيـة (أ) ’١‘ مـن الفقـرة ٢“ وأن شـرط الإقـرار الرسمـــي 

”من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في حل المشكل“(٦٧) في جميع الأحوال. 
والواقع أنه من حيث الجوهر، لا م الطريقة التي أبدي ا التحفـظ في البدايـة إذا أقـر  - ٤٨
رسميا وقت التعبير النهائي عن الرضا بالارتباط. ولعله من الأنسب تفســير الفقـرة ١ مـن المـادة 
٢٣ مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ علــى هــذا المنــوال، علــى ضــــوء الأعمـــال 

التحضيرية: فالشكل الكتابي لا يكون ضروريا إلا إذا أبدي التحفظ بصفة ائية، أي: 
 
 

 __________
 Frank Horn, Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, T.M.C. Asser انظر:  (٦٦)
 Liesbeth Linjzaad, Reservations to UN Human Treaties – Ratify :وانظر أيضا Instituut, La Haye, 1988, p.44

 .Nijhoff, 1994, p. 50. and Ruin,

حولية... ١٩٦٢، الد الأول، الجلسـة ٦٦٣، ١٨ حزيـران/يونيـه ١٩٦٢، الفقـرة ٣٤، الصفحـة ٢٤٨ (مـن  (٦٧)
النص الفرنسي). وثمة أيضا ملاحظة للسيد بريرلي في ١٩٥٠:”يتفق السيد بريرلي على أن التحفظ يجب تقديمه 
رسميا، غير أنه يمكن إبداؤه بطريقــة غـير رسميـة خـلال المفاوضـات) (حوليـة... ١٩٥٠، الـد الأول، الصفحـة 

٩١ (من النص الانكليزي)، الفقرة ١٩). 
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عند التوقيع على المعاهدة إذا كانت هذه الأخيرة تنـص علـى ذلـك(٦٨) أو كـان الأمـر  -
يتعلق باتفاق يتخذ شكلا مبسط(٦٩)؛  

وفي جميع الأحوال، عندما تعبر الدولة أو المنظمة الدولية عن رضاهـا بالارتبـاط بصفـة  -
ائية(٧٠). 

ولا تطابــــق هذه الاستنتاجات نص الفقرة ١ مـن المـادة ٢٣ مـن اتفـاقيتي فيينـا اللتـين  - ٤٩
لا تقيمان أي تمييز من هذا القبيل. وتفاديا لتوليد انطباع بـ ”إعـادة كتابـة“ هـذه الفقـرة، فـإن 
اللجنـة قــد تــود الاقتصــار علــى اقتبــاس هــذا النــص في مشــروع المبــدأ التوجيــهي ٢-٢-١ 
والإشـارة في مشـروع مبـدأ توجيـهي ٢-٢-٢، إلى أنـه إذا اشـترط الإقـرار الرسمـــي للتحفــظ، 

فإنه يتعين أن يتم كتابة: 
 

٢-١-١  الشكل الكتابي 
يجب أن يبدى التحفظ كتابة. 

٢-١-٢  شكل الإقرار الرسمي 
عندما يكون الإقرار الرسمي للتحفظ ضروريا، فإنه يتعين أن يتم كتابة. 

ويدرك المقرر الخاص أن طريقة عرض الأمور هذه تستبعد فيمــا يبـدو إمكانيـة الإبـداء  - ٥٠
الأولي للتحفظ بطريقة شـفوية كليـا، في حـين أن هـذه الطريقـة ليـس فيـها أي عيـب حقيقـي. 
ومع ذلك، يمكن الاعتقاد بـأن المسـألة قـد تظـل معلقـة. وكمـا لاحظـه فـالدوك(٧١) فعـلا، فـإن 
الجواب لا يترتب عليـه أي أثـر عملـي: فبإمكـان أحـد الأطـراف المتعـاقدة أن يبـدي، في جميـع 
الأحـوال، تحفظـا إلى تـاريخ التعبـير عـن الرضـــا بالارتبــاط؛ وعندهــا، حــتى وإن كــان إعلانــه 
الشفوي الأولي لا يمكن اعتباره تحفظا حقيقيا، فـإن ”الإقـرار“ الـذي يتـم في الوقـت المناسـب 

يكون بمثابة إبداء للتحفظ.  
وتطرح أيضا مسألة ما إذا كان يلزم تقديم توضيحات أخرى. وهـي مسـألة مشـروعة  - ٥١
لا سيما وأن لجنة القـانون الـدولي قـد أدرجـت، في مشـاريع المـواد المتعلقـة بقـانون المعـاهدات 
المعتمــدة في القــراءة الأولى، عــدة توضيحــات بشــأن الصــــك الـــذي ينبغـــي أن يـــدرج فيـــه 

 __________
راجع مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٢-٤، التقريرالخامس، A/CN.4/508/Add.3، الفقرة ٢٦٤.  (٦٨)

راجع مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٢-٣، المرجع نفسه، الفقرة ٢٦٠.  (٦٩)
راجع مشروعي المبدأين التوجيهيين ٢-٢-١ و ٢-٢-٢.  (٧٠)

(٧١) انظر الفقرة ٤٧ أعلاه.  
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التحفـظ(٧٢). وقـد تم التخلـي عـن هـذه التوضيحـات في المشـروع النـهائي، وذلك لأنـــه، كمــا 
لاحظتـه السـويد، ”مـن الأنســـب أن تــرد هــذه القواعــد الإجرائيــة الصــرف (…) في مدونــة 

للممارسات الموصى ا“ (٧٣)، وهذه هي مهمة دليل الممارسة، على وجه التحديد. 
وبعـد إمعـان النظـر، لا يعتقـد المقـرر الخـاص مـع ذلـك أن مـــن المفيــد، عــدا في حالــة  - ٥٢
ـــا، إدراج التوضيحــات الــواردة في الفقــرة ٣ (أ) مــن مشــروع المــادة ١٧ لعــام  واحـدة تقريب
١٩٦٢(٧٤): فالتعداد المسهب للصكوك التي يجـوز أن تـرد فيـها التحفظـات لا يفيـد في شـيء؛ 
لا سـيما وأنـه ليـس تعـدادا حصريـا كمـا يتبـين مـــن الإشــارة مرتــين إلى ”صــك آخــر“ غــير 

الصكوك المذكورة صراحة. 
غير أن ثمة نقطة واحدة يلزم تقديم توضيح بشأا. وتتعلق بمحرر الصك المعني.  - ٥٣

وكما أوضحته اللجنة في مشروع ١٩٦٢، يجب أن يبدى التحفظ  - ٥٤
”عن طريق ممثل الدولة المتحفظة“ وقت التوقيع؛   -

أو ” عن طريق ممثل مفوض على النحو الواجب من الدولة المتحفظة“؛  -
أو ”عن طريق السلطة المختصة في الدولة المتحفظة“(٧٥).  -

والواقع أن الأمر لا يعدو أن يكون ترديدا لنفس الشيء ثلاث مـرات؛ غـير أن ذلـك لا يكفـي 
تماما، لأن المسألة المطـروحة هـي معرفـة مـا إذا كـانت ثمـة قواعـد في القـانون الـدولي العمومـي 

 __________
ــا  انظـر الفقـرة ٤٣ أعـلاه. ونجـد توضيحـات مـن هـذا القبيـل في ”الوجـيز في ممارسـة الأمـين العـام بصفتـه وديع (٧٢)
 pratique du Secrétaire génénral en tant que dépositaire de (Précis de la “للمعاهدات المتعددة الأطراف
 ،ST/LEG/7) ،وهو دليل أعده قسم المعاهدات في مكتب الشؤون القانونيـة في ١٩٥٩ ،traités multilateraux)

الفقـرة ٥٧): ”ومـن حيـث الممارسـة، دأب الأمـين العـام في ممارسـته لمـهام الوديـع المنوطـة بـــه علــى اعتبــار أن 
التحفظ إذا أبدي وقـت التوقيـع، فإنـه يتعـين أن يـدون في الحـيز المخصـص للتوقيـع علـى الوثيقـة الأصليـة أعلـى 
التوقيع، أو أن يسجل في وثيقة مستقلة يوقعها المفوض؛ وإذا أبدي التحفظ وقت التصديـق أو الانضمـام، تعـين 
إدراجه في الصك أو إيراده في وثيقة مرفقة صادرة عن السلطات التي حررت الصك. وفي الحالة المعاكسة، عند 
إيداع الصك، يوقع ممثل الحكومة المهتمة المخول كامل التفويض في هذا الشأن محضرا حرفيا توجـه منـه نسـخة 

مصادق على مطابقتها للأصل إلى الدول المهتمة“.  
ولعل التخلي عن هذه التوضيحات في ١٩٩٤ لا يخلو من دلالة (راجع الوثيقة ST/LEG/8، نيويورك، ١٩٩٧، 

رقم المبيع:F.94.V.15- وانظر بصفة خاصة الفقرة ١٦١، الصفحة ٤٩). 
التقرير الرابع للسير همفري فالدوك بشأن قانون المعاهدات، حولية... ١٩٦٥، الد الثاني، الصفحــة ٤٩ (مـن  (٧٣)

النص الفرنسي). 
انظر الفقرة ٤٣ أعلاه.  (٧٤)

(٧٥) انظر النص الكامل في الفقرة ٤٣ أعلاه. 
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تحدد على وجه الحصر السلطة أو السـلطات المختصـة بـإبداء التحفـظ علـى الصعيـد الـدولي أم 
أن هذا التحديد متروك للقانون الوطني لكل دولة. 

إن المقرر الخاص يرى أن الجواب على هذا السؤال يمكن استخلاصه من الهيكل العـام  - ٥٥
لاتفاقيتي فيينا وكذا من ممارسة الدول والمنظمات الدولية في هذا اال. 

فالتحفظ بحكم تعريفه يهدف إلى تعديـل الأثـر القـانوني لأحكـام معـاهدة في علاقاـا  - ٥٦
مـع الأطـراف؛ ورغـم ورود التحفـظ في صـك مسـتقل عـن المعـاهدة، فإنـــه يســاهم بالتــالي في 
مجموعة النصوص الاتفاقية ويمارس تأثيرا مباشرا على التزامات كل طرف مــن الأطـراف. فـهو 
لا يمـس الصـك (أو الصكـوك) الـتي تتكـون منـها المعـاهدة، غـير أنـه يؤثـر مباشـرة علـى العمــل 
القانوني. وفي هذه الظروف، يبدو من المنطقي والحتمي أن تبـدى التحفظـات بنفـس الشـروط 
التي تبدى ا الدولة أو المنظمة الدولية رضاها بالارتباط. وليس هـذا مجـال يعتمـد فيـه القـانون 

الدولي كليا على القوانين الداخلية. 
ـــان ٧ مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ بشــأن هــذه النقطــة  وتـورد المادت - ٥٧
أحكاما دقيقة ومفصلة تعكس لا محالة القانون الوضعي في هذا اـال(٧٦). فبمقتضـى الاتفاقيـة 

الثانية: 
يعتبر الشخص ممثلا لدولة لغـرض اعتمـاد أو توثيـق نـص معـاهدة أو  - ١”

لغرض الإعراب عن رضا الدولة بالارتباط بالمعاهدة: 
إذا أبرز هذا الشخص وثيقة تفويض مطلق مناسبة؛ أو   (أ)

إذا تبــين مــن الممارســة أو مــــن ظـــروف أخـــرى أن قصـــد الـــدول  (ب)
والمنظمات الدولية المعنيـة أن تعتـبر هـذا الشـخص ممثـلا للدولـة لهـذه الأغـراض بـدون 

حاجة إلى إبراز وثيقة تفويض مطلق. 
يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم وبـدون حاجـة  (٢)

إلى إبراز وثيقة تفويض مطلق: 
رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجيـة، لغـرض القيـام  (أ)

بجميع الأعمال المتصلة بعقد معاهدة (…)؛ 
الممثلون المعتمدون من قبـل الـدول لـدى مؤتمـر دولي لغـرض اعتمـاد  (ب)

نص معاهدة (…)؛ 
 __________

انظر مع ذلك الفقرة ٦٣ أدناه.  (٧٦)
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الممثلون المعتمدون مـن الـدول لـدى منظمـة دوليـة أو أحـد الأجـهزة  (ج)
التابعة لها، لغرض اعتماد نص معاهدة داخل تلك المنظمة أو ذلك الجهاز؛ 

رؤسـاء البعثـات الدائمـة لـدى منظمـــة دوليــة، لغــرض اعتمــاد نــص  (د)
معاهدة بين الدول المعتمدين من قبلها وتلك المنظمة؛ 

يعتـبر الشـخص ممثـلا لمنظمـة دوليـة لغـرض اعتمـاد نـــص معــاهدة أو  -٣
توثيقه، أو لغرض الإعراب عن رضا تلك المنظمة بالارتباط بالمعاهدة: 

إذا أبرز ذلك الشخص وثيقة تفويض مطلق مناسبة؛ أو  (أ)
إذا تبين من الظـروف أن قصـد الـدول والمنظمـات الدوليـة المعنيـة أن  (ب)
تعتـبر هـذا الشـخص ممثـلا للمنظمـة لهـــذه الأغــراض، وذلــك وفقــا لقواعــد المنظمــة، 

وبدون حاجة إلى إبراز وثيقة تفويض مطلق“. 
ومع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحـال، فـإن هـذه القواعـد تنسـحب قطعـا، للأسـباب  - ٥٨
المذكـورة أعـلاه، علـى صلاحيـة إبـداء التحفظـات، علـى اعتبـار أن إبـداء التحفظـات مـن قبــل 
…] مخولا تمثيـل دولـة أو منظمـة دوليـة لذلـك الغـرض [لا تـترتب  شخص لا يمكن ”اعتباره [
ــــت  عليــه آثــار قانونيــة]، إلا إذا أقــرت تلــك الدولــة أو تلــك المنظمــة هــذا التصــرف في وق

لاحق“(٧٧). 
وعلاوة على ذلك، كرست الممارسة إلى حد كبير هذه القيود الواردة علـى صلاحيـة  - ٥٩

إبداء التحفظات على الصعيد الدولي. 
وفي مذكرة مؤرخة ١ تمــوز/يوليـه ١٩٧٦، أشــــــار المستشـار القـانوني للأمـم المتحـدة  - ٦٠

بما يلي: 
”يجب إبداء التحفظ كتابة (الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٣ مـن اتفاقيـة [فيينـا لعـام 
ـــو الأمــر في ســحبها، يتعــين أن تصــدر عــن الســلطات الثــلاث  ١٩٦٩])، وكمـا ه
(رئيس الدولة، أو رئيس الحكومة، أو وزير الخارجيـة) الـتي لهـا صلاحيـة إلـزام الدولـة 

على الصعيد الدولي“(٧٨). 
كمــا أن ”الوجــيز في ممارســـة الأمـــين العـــام بصفتـــه وديعـــا للمعـــاهدات المتعـــددة  - ٦١
 pratique du Secrétaire génénral en tant que dépositaire de Précis de la) “الأطراف

 __________
راجع المادة ٨ من اتفاقيتي فيينا لعام ١٩٦٩ و ١٩٨٦.  (٧٧)

الحولية القانونية للأمم المتحدة ١٩٧٦، الفقرة ٧؛ الصفحتان ٢١٨ و ٢١٩ (من النص الفرنسي).  (٧٨)
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ـــده قســم المعــاهدات في مكتــب الشــؤون القانونيــة يكتفــي  traités multilateraux) الـذي أع

بالتـأكيد علـى أن ”التحفـظ يجـب أن يـرد في الصـك أو يرفـق بـه وأن يصـدر عـن ســـلطة مــن 
السـلطات الثـلاث المخولـة“ ويحيـل إلى التفـاصيل العامـــة المتعلقــة بـــ ”إيــداع الدولــة الملتزمــة 
للصكوك“(٧٩). وتضيف هذه الوثيقة أيضـا أن ”التحفظـات المقترنـة بـالتوقيع يجـب أن يكـون 
مأذونا ا بوثيقة تفويض مطلق تسلمها للموقِّع إحدى السلطة الثلاث المخولة هذا الحق مـا لم 

يكن المُوقِّع سلطة من هذه السلطات“(٨٠). 
ويبدو أن هذه القواعد تطبق بصرامة: واستنادا إلى ما اطلع عليه المقرر الخاص بفضـل  - ٦٢
مساعدة قسم المعاهدة في مكتب الشؤون القانونية، فإن كل وثيقة من وثائق التصديـق (أو مـا 
يعادلهـا) علـى معـاهدة يكـون الأمـين العـام وديعـها وتتضمـن تحفظـات إلا وتوقعـها سـلطة مــن 
”السلطات الثلاث“، وإذا وقعها الممثل الخاص، فإنـه يـدلي بوثـائق التفويـض المطلـق الصـادرة 
عن إحدى هذه السلطات. وعلاوة على ذلك، شرح للمقـرر الخـاص أنـه إذا لم تكـن للممثـل 
الدائم وثائق تفويض مطلق، فإنه يطلب منه، بصورة غير رسمية لكن بإلحاح، أن يدلي ا(٨١). 
ولعـل المـرء يتسـاءل مـــع ذلــك عمــا إذا كــانت هــذه الممارســة الــتي تنقــل إلى مجــال  - ٦٣
التحفظات القواعد الواردة في المادة ٧ السالفة الذكر(٨٢) مـن اتفـاقيتي فيينـا تفـرط في التشـدد. 
ويمكن التساؤل على سبيل المثال عما إذا كان مشـروعا التسـليم بـأن الممثـل المعتمـد مـن دولـة 

 __________
الوثيقة ST/LEG/8، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيـع:F.94.V.15)، ويشـارإليها أدنـاه بـالوجيز في ممارسـة…  (٧٩)
(ST/LEG/8) الصفحة ٤٩ (من النص الفرنسي)، الفقرة ١٦١؛ وتحيل هذه الفقـرة إلى الفقرتـين ١٢١ و ١٢٢ 

من المرجع نفسه، الصفحة ٣٦ (من النص الفرنسي). 
المرجع نفسه، الصفحة ٦٢ (من النص الفرنسي)، الفقرة ٢٠٨؛ ويحيل المرجع إلى الفصل السـادس مـن الوجـيز  (٨٠)

(”التفويض المطلق والتوقيعات“). 
لقد تأكد ذلك، على سبيل القياس، من خلال الحادث الإجرائي الـذي وقـع بـين الهنـد وباكسـتان أمـام محكمـة  (٨١)
العدل الدولية في القضية الأخيرة المتعلقة بـ ”الحادث الجوي الذي وقع في ١٠ آب/أغسطس ١٩٩٩“: ويتبـين 
مـن المرافعـات الشـفوية أن البعثـة الدائمـة لباكسـتان لـدى الأمـم المتحـدة قـد أشـعرت، برسـالة أولى مؤرخـــة ٣ 
تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣، بنية هذا البلد خلافة الهند البريطانية طرفا في الميثاق العام للتحكيم لعـام ١٩٢٨؛ 
وطلب الأمين العام، بمذكرة مؤرخة ٣١ كانون الثاني/يناير ١٩٧٤، أن يتم هذا الإشــعار ”بالشـكل المنصـوص 
ـــالة أخــرى (صيغــت في  عليـه“، أي أن تحيلـه سـلطة مـن السـلطات الثـلاث المذكـورة أعـلاه؛ وهـذا مـا تم برس
عبارات مختلفة عن رسالة السـنة الـتي قبلـها) بتـاريخ ٣٠ أيـار/مـايو ١٩٧٤، ووقعـها هـذه المـرة رئيـس الـوزراء 
 ،CR/2000/3 ،الباكسـتاني (انظـر مرافعـات السـير إليـــهو لوتربــاخت عــن باكســتان، ٥ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠
ومرافعات أ. بيليه عن الهند، ٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، CR/2000/4). ورغم أن هــذه الحـادث لم يكـن يتعلـق إلا 
بإشعار بالخلافة، لا بإبداء تحفظ، فإنه يدل على الحرص الكبير الـذي يطبـق بـه الأمـين العـام القواعـد المذكـورة 

أعلاه (الفقرة ٦١) فيما يتعلق، عموما بتعبير الدول عن رضاها بالارتباط بمعاهدة. 
الفقرة ٥٧ أعلاه.  (٨٢)
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لدى منظمة دولية وديعة لمعاهدة ترغـب الدولـة الـتي يمثلـها في أن تبـدي عليـها تحفظـا يفـترض 
فيـه أن يكـون مخـولا صلاحيـة إبـداء هـذا التحفـظ. فـهذا المشـكل مطـروح لا سـيما وأن هـــذه 

الممارسة مقبولة في منظمات دولية أخرى غير الأمم المتحدة. 
وعلى سبيل المثال، يبدو أن الأمين العام لمنظمـة الـدول الأمريكيـة يقبـل أن يقـدم إليـه  - ٦٤
الممثلون الدائمون للدول الأعضاء لدى المنظمة تحفظات تلك الدول. وتتماشى هــذه الممارسـة 
مع أحكام الفصل السـابع مـن اتفاقيـة اتحـاد البلـدان الأمريكيـة بشـأن المعـاهدات لعـام ١٩٢٨ 
المبرمة في هافانا (التي لم تدخل حيز النفاذ) والتي تسمح بأن تودع كل الوثـائق المتعلقـة بالتعبـير 
عن الرضا بالارتباط بالمعاهدات المبرمـة أثنـاء مؤتمـرات الـدول الأمريكيـة مـن ”قبـل ممثـل كـل 
منـها في مجلـس الإدارة، دونمـا حاجـة إلى تفويـض مطلـق خـاص بـإيداع التصديـــق“(٨٣). كمــا 
يبدو أن عدة تحفظات قد ”أودعت“ في رسائل من الممثلين الدائمين(٨٤) لدى مجلس أوروبا. 

ويمكن القول إن القواعد التي تسري على الدول يمكـن أن تسـري علـى سـبيل القيـاس  - ٦٥
علـى المنظمـات الدوليـة بطريقـة أشمـل ممـا تفعلـه الفقـرة ٢ مـن المـادة ٧ مـن اتفاقيـة فيينـــا لعــام 
١٩٨٦، وإن رئيس أمانة منظمة دولية أو ممثليها المعتمدين لدى دولـة أو لـدى منظمـة أخـرى 

يمكن اعتبارهم، على سبيل التحديد، في حكم المخولين تلقائيا صلاحية إلزام المنظمة.  
ــــتراف ـــذه التوســـيعات المحـــدودة لصلاحيـــة إبـــداء  ويــرى المقــرر الخــاص أن الاع - ٦٦
التحفظات تشكل تطويرا تدريجيا محدودا غير أنه تطوير محبذ. ومـع ذلـك، لـن يقـترح إدراجـه 
في دليل الممارسة. ويوجد داخل لجنة القانون الدولي توافق في الآراء أقرتـه علـى الـدوام أغلبيـة 
ـــات فيينــا  واسـعة مـن الـدول علـى ”عـدم إجـراء أي تغيـير في الأحكـام ذات الصلـة مـن اتفاقي
ــــد أن أحكـــام المـــادة ٧ مـــن اتفـــاقيتي ١٩٦٩  لأعــوام ١٩٦٩ و ١٩٧٨ و ١٩٨٦“(٨٥). بي
و١٩٨٦، وإن لم تتعلق صراحة بصلاحية إبداء التحفظات، فإا تعتبر، عن حـق(٨٦)، أحكامـا 

يمكن أن تسري على هذه الفرضية على سبيل القياس. 
ومن جهة أخرى، يبدو أنـه يلـزم وضـع مشـروع مبـدأ توجيـهي مـرن بمـا فيـه الكفايـة  - ٦٧
يحيل إلى القواعد الواردة في المادة ٧، ويسـتبقي في الوقـت ذاتـه الممارسـة الـتي تتقيـد ـا بقـدر 

 __________
راجع رد منظمة الدول الأمريكية، في ”الممارســة المتبعـة مـن الودعـاء في موضـوع التحفظـات“، تقريـر للأمـين  (٨٣)
العام مقدم عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة ١٤٥٢ (د-١٩)، الوثيقـة A/5687، المستنسـخة في حوليـة... ١٩٦٥، 

الد الثاني، الصفحة ٨٤ (من النص الفرنسي). 
راجع La Serie des traités européens (مجموعة المعاهدات الأوروبية)، رقم ٢٤.  (٨٤)

حولية... ١٩٩٥، الد الثاني، الجزء ٢، الفقرة ٤٨٧.  (٨٥)
انظر الفقرة ٥٦ أعلاه.  (٨٦)
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أقل منظمات دولية أخرى من المنظمـات الوديعـة غـير الأمـم المتحـدة (٨٧)، وهـذا مـا يمكـن أن 
يتم بإدراج ”شرط وقاية“ في مشروع المبدأ التوجيهي ذي الصلة. 

ـــدأ التوجيــهي بطريقتــين(٨٨). إمــا بالاكتفــاء بالإشــارة إلى أن  ويمكـن صياغـة هـذا المب - ٦٨
السلطات التي لهـا صلاحيـة إبـداء التحفـظ علـى الصعيـد الـدولي هـي نفـس السـلطات الـتي لهـا 
صلاحيـة اعتمـاد نـص المعـاهدة أو توثيقـه أو الإعـــراب عــن رضــا الدولــة أو المنظمــة الدوليــة 
بالارتباط. وإما باقتباس مشروع المبدأ التوجيهي لنص المادة ٧ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٨٦، 
مع تكييفه. ولكل من هذين الحلين مزاياه: فالحل الأول يمتاز ببساطته، بينما يمتـاز الحـل الثـاني 

بسهولته بالنسبة لمستخدميه. ويفضل المقرر الخاص الحل الثاني. 
ففي الحالة الأولى، يمكن أن يكون المبدأ التوجيهي على النحو التالي:  - ٦٩

[٢-١-٣  صلاحية إبداء التحفظ على الصعيد الدولي 
رهنــا بالممارســات المتبعــة عــادة في المنظمــات الدوليــة الوديعــة للمعــاهدات، يتمتـــع 
بصلاحية إبداء تحفظ باسم دولة أو منظمة دولية كل شخص تكون له صلاحية تمثيـل 
تلك الدولة أو المنظمة الدوليـة في اعتمـاد أو توثيـق نـص معـاهدة أو التعبـير عـن رضـا 

الدولة أو المنظمة الدولية بالارتباط بمعاهدة.] 
وفي الفرضية الثانية، يمكن أن يصاغ المبدأ التوجيهي ٢-١-٣ على النحو التالي:  - ٧٠

[٢-١-٣  صلاحية إبداء التحفظ على الصعيد الدولي 
ـــادة في المنظمــات الدوليــة الوديعــة للمعــاهدات،  رهنـا بالممارسـات المتبعـة ع - ١

تكون لشخص صلاحية إبداء تحفظ باسم دولة أو منظمة دولية: 
إذا أدلى هذا الشخص بوثيقة تفويض مطلق مناسـبة لغـرض اعتمـاد أو توثيـق  (أ)
نص المعاهدة التي أبدي بشأا التحفظ أو لغـرض التعبـير عـن رضـا الدولـة أو المنظمـة 

الدولية بالارتباط ذه المعاهدة؛ أو 

 __________
انظر الفقرة ٦٤ أعلاه. ويعد الاتحاد الدولي للمواصلات السـلكية واللاسـلكية حالـة خاصـة، لكـن بمعـنى معـين  (٨٧)
ولأسباب مختلفة، لأن التحفظات على النصوص التي لها قيمــة المعـاهدات في تلـك المنظمـة ”لا يمكـن أن تبديـها 
إلا الوفود، أي أثناء المؤتمرات“ (جواب الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية على الاستبيان المتعلق 

بالتحفظات – والتأكيد وارد في النص). ولا علم للمقرر الخاص بالممارسات المتبعة في الدول الوديعة. 
يرى المقرر الخاص وجوب الاستبعاد التام لإمكانيـة ثالثـة تتمثـل في الاكتفـاء بالإحالـة إلى المـادة ٧ مـن اتفـاقيتي  (٨٨)

فيينا: فلأسباب عملية (وأسباب تتعلق بالمنطق القانوني)، يتعين أن يكون دليل الممارسة كافيا في حد ذاته. 
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إذا تبـين مـن الممارسـة أو مـــن ظــروف أخــرى أن قصــد الــدول والمنظمــات  (ب)
الدولية المعنية أن تعتبر أن لهذا الشــخص صلاحيـة لهـذه الغايـة دونمـا حاجـة إلى الإدلاء 

بوثيقة تفويض مطلق. 
تكـون للأشـخاص التـالين، بحكـم وظائفـهم ودونمـا حاجـة إلى الإدلاء بوثيقــة  - ٢

تفويض مطلق، صلاحية إبداء تحفظ على الصعيد الدولي باسم دولة: 
رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛  (أ)

الممثلـون المعتمـدون مـن الـدول لـدى مؤتمـر دولي لغـــرض إبــداء تحفــظ علــى  (ب)
معاهدة اعتمدت في ذلك المؤتمر؛ 

الممثلون المعتمدون من الدول لدى منظمة دولية أو أحد الأجهزة التابعـة لهـا،  (ج)
لغرض إبداء تحفظ على معاهدة اعتمدت في تلك المنظمة أو ذلك الجهاز؛ 

رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دولية، لغرض إبـداء تحفـظ علـى معـاهدة  [(د)
أبرمت بين الدول المعتمدين من قبلها وتلك المنظمة)]]. 

غيــــر أنــــه في الحالة الثانية، يمكن صرف النظر عن الفقـرة الفرعيـة (د) مـن الفقـرة ٢  - ٧١
ما دامت الفرضية المتوخاة فيها هامشية: ولعله تكفي الإشارة إليها في الشرح. 

ومن البديهي أن المرحلة الدولية من إبداء التحفظ ليست إلا الجزء الظـاهر مـن مسـألة  - ٧٢
ما خفي منها أعظم: وكما هو الأمر في مجموع إجـراءات التعبـير عـن رضـا الدولـة أو المنظمـة 
الدولية بالارتباط، فإن إبـداء التحفـظ نتيجـة لعمليـة داخليـة قـد تكـون متشـعبة للغايـة. فـإبداء 
التحفظ الذي لا يمكن فصله عن إجراءات التصديق (أو الموافقة أو القبول أو الانضمــام) يعـد، 

على غرار التصديق، ”مرحلة داخلية“ نوعا ما في عملية دولية بالدرجة الأولى(٨٩). 
وكمـا لاحظـه بـول روتـر Paul Reuter، فـإن ”الممارسـات الدسـتورية الوطنيــة فيمــا  - ٧٣
يتعلق بالتحفظات والاعتراضات تختلف من بلد إلى بلد“(٩٠)، ولا يمكن وصفها، ولـو بإيجـاز، 
في هذا التقرير. وكل ما يمكن القيام به هو الإشـارة إلى أنـه مـن أصـل ٢٢ دولـة أجـابت علـى 
استبيــــأن اللجنــــة بشأن التحفظات على المعاهدات(٩١) وكانت أجوبتـها علـى الأسـئلة ١-٧ 

 __________
 P. Daillier et A. Pellet, Droit international public (Nguyen Quoc Dinh), Paris, L.G.D.J., 6ème éd., :راجع (٨٩)

 .1999, p. 144.

 Introduction au droit des traités, 3ème édition revue et augmentée par Philippe Cahier, Paris, PUF, :انظر (٩٠)
 .1995, par. 133*, p. 84 à 85.

(٩١) انظر التقرير الخامس بشأن التحفظات على المعاهدات، A/CN.4/508، الفقرتان، ٣ و٤. 
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و ١-٧-١، و ١-٧-٢ و ١-٨ و ١-٨-١ و ١-٨-٢(٩٢) قابلــة للتوظيــف(٩٣)، يتبـــين أن 
صلاحية إبداء التحفظات تعود إلى الجهات التالية: 

الجهاز التنفيذي وحده في ست حالات(٩٤)؛  -
والبرلمان في خمس حالات(٩٥)؛   -

والجهازان التنفيذي والتشريعي معا في اثنتي عشرة حالة.  -
وفي هذه الفرضية الأخيرة، يتم التعاون بين الجهاز التنفيذي والبرلمـان بطـرق متعـددة.  - ٧٤
ففــــي بعض الحالات، يقتصر الأمر على إبـلاغ البرلمـان بالتحفظـات المزمـع إبداؤهـا(٩٦) – ولا 
يكـون الأمـر كذلـك دائمـا بصـورة منتظمـة(٩٧). وفي حـالات أخـرى، يلـزم أن يوافـق البرلمـــان 
علــى جميع التحفظات قبل إبدائها(٩٨)، أو عندما لا تحال إلى البرلمان إلا معاهدات معينة، فإنه 

 __________
السؤال ١-٧: ”على الصعيد الداخلي، ما هي السلطة أو السلطات التي تقرر في شـأن التحفظـات الـتي تبديـها  (٩٢)
الدولة: هل هي رئيس الدولة؟ أم رئيس الحكومة أم سـلطة حكوميـة؟ هـل هـي البرلمـان؟“؛ السـؤال ١-٧-١: 
”إذا كانت السلطة التي لها صلاحية إبداء التحفظ ليس دائما نفس السلطة، فما هو المعيار أو المعايير التي تحـدد 
ا هذه الصلاحية؟“؛ السؤال ١-٧-٢: ”إذا كان الجهاز التنفيـذي هـو الـذي يتخـذ القـرار، فـهل يتـم إبـلاغ 
البرلمـان بـالقرار؟ وهـو يكـون الإبـلاغ قبليـا أم بعديـا؟ وهـل يطلـــب مــن البرلمــان أن ينــاقش نــص التحفــظ أو 
ــها أن  التحفظـات المزمـع إبداؤهـا؟“؛ السـؤال ١-٨: ”هـل ثمـة جهـة علـى الصعيـد الوطـني يمكـن أن يطلـب من
تعترض على إبداء تحفظات معينة أو تفرضها؟“؛ السؤال ١-٨-١: ”إذا كان الجواب بالإيجاب، ما هـي تلـك 
السلطة (أو السلطات) الــتي تقـوم بذلـك، وكيـف يتـم عـرض المسـألة عليـها؟“؛ السـؤال: ١-٨-٢: ”مـا هـي 

الأسباب التي تستند إليها لاتخاذ قرارها في الموضوع؟“. 
للأسف، كانت إجابات عدة دول من الدول الثلاث والثلاثين ايبة على الاستبيان ناقصة.  (٩٣)

بوليفيا (يجوز للبرلمان أن يقترح تحفظات)، والدانمرك، والكرسي الرسولي، وكرواتيا (يجـوز للبرلمـان أن يعـترض  (٩٤)
على تحفظ مزمع تقديمه – وهذا ما يفيد ضمنا بأنه يستشار فيمـا يبـدو)، وكولومبيـا (علـى بعـض المعـاهدات)، 

وماليزيا، وانظر أيضا الدول المذكورة في الحاشيتين ٩٦ و٩٧ أدناه. 
إستونيا، وسانت مارين، وسلوفينيا، وسويسرا (غير أن اقتراح إبداء التحفظ يقدمه عموما الس الاتحادي) مـا  (٩٥)

عدا إذا كانت للمجلس الاتحادي صلاحية خاصة به، وكولومبيا (بالنسبة لبعض المعاهدات). 
الكويت منذ ١٩٩٤ (التشاور مع لجنـة مخصصـة)، ونيوزيلنـدا (”إلى فـترة قريبـة“ – وهـو نظـام أنشـئ بصـورة  (٩٦)

مؤقتة). 
إسرائيل، والسويد (تحال ”الخطوط الرئيسية“ للتحفظات إلى البرلمان، ولا يحال نصها المحدد أبدا)، وفرنسا (إذا  (٩٧)
ـــاهدة تتضمــن شــرط  طلـب مقـررو غرفـتي البرلمـان ذلـك، وعلـى سـبيل ”ااملـة“)، واليابـان (إذا لم تكـن المع

التحفظ). 
الأرجنتين، والمكسيك.  (٩٨)
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يتعين أن يوافق على التحفظات المتعلقة بتلك المعـاهدات(٩٩). وعـلاوة علـى ذلـك، قـد يطلـب 
من هيئة قضائية أن تتدخل في الإجراءات الداخلية لإبداء التحفظات(١٠٠). 

إجراءات إبداء التحفظات لا تتقيـد بـالضرورة بـالإجراءات  ومن المهم الإشارة إلى أن  - ٧٥
المتبعة بصفة عامة في الإعراب عن رضا الدولة بالارتبـاط. وهكـذا، ففـي فرنسـا، لم تنشـأ إلا 
مؤخرا تلك العادة التي يتم فيها إبلاغ البرلمان بنص التحفظات التي ينوي رئيس الجمهوريـة أو 
الحكومة إرفاقها بالتصديق على المعاهدات أو الموافقة على الاتفاقات حتى عندمـا يتعـين إحالـة 

هذه الصكوك إلى البرلمان بمقتضى المادة ٥٣ من دستور ١٩٥٨(١٠١). 
ويبدو أن التنوع الذي يطبع صلاحية إبداء التحفظات والإجراءات المتبعة لهـذه الغايـة  - ٧٦
تبــــرز مــــن جديد داخـــل المنظمات الدولية. ولم تجـب إلا منظمتـان(١٠٢) علـى الأسـئلة ٣-٧ 
و ٣-٧-١ و ٣-٧-٢ من الاستبيان المتعلــق بالتحفظـات(١٠٣): فقـد أوضحـت منظمـة الأمـم 
المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن الصلاحية مخولة للمؤتمر، في حين أكـدت منظمـة الطـيران 
المدني الدولي غياب أي ممارسة فعلية في هذا الشأن، وارتأت أنه إذا تعـين إبـداء تحفـظ باسمـها، 
فإن الأمين العام هو الذي سيبديه في اـال الإداري، وتبديـه حسـب الأحـوال الجمعيـة العامـة 
أو الـس كـل في مجـال اختصاصـــه(١٠٤)، علــى أنــه مــن ”الأنســب“ إبــلاغ الجمعيــة العامــة 

بالتحفظات التي يبديها الس أو الأمين العام. 

 __________
إسبانيا، وجمهورية كوريا، وسلوفاكيا، وفنلندا.  (٩٩)

فنلندا، وكولومبيا، وماليزيا.  (١٠٠)
  François Luchaire et G. Conac dirs., La Constitution de انظر Allain Pellet، التعليق على المادة ٥٣ في:  (١٠١)

 .la République française, Paris, Economica, 2ème éd., p. 1047 à 1050.

ويفسر ذلك بكون المنظمات الدولية نادرا ما تكون أطرافا في المعـاهدات بالمقارنـة مـع الـدول، وإـا عندمـا  (١٠٢)
تكون كذلك، فإنه لا تبدي أي تحفظ عموما. والاستثناء الوحيد يتعلق بالجماعـات الأوروبيـة الـتي لم تجـب 

حتى الآن على الاستبيان، للأسف. 
السؤال ٣-٧: ”ما هو الجـهاز الـذي يقـرر داخـل المنظمـة التحفظـات الـتي تبديـها: هـل هـو رئيـس الأمانـة  (١٠٣)
العامـة: أم هـي الجمعيـة العامـة؟ أم هـو جـــهاز آخــر؟“؛ الســؤال ٣-٧-١: ”إذا لم يكــن الجــهاز المخــول 
صلاحية تقرير إبداء التحفظات هو نفس الجهاز، فبأي معيار تخـول هـذه الصلاحيـة؟“؛ السـؤال ٣-٧-٢: 
”إذا كان القرار يتخذه رئيس الأمانة العامة أو جهاز آخر، هل يتم إبلاغ الجمعية العامة بالقرار؟ وهـل يتـم 
الإبـلاغ بصـورة قبليـة أم بصـورة بعيـدة؟ وهـل يطلـب منـها أن تنـاقش نـص التحفـظ أو التحفظـــات المزمــع 

إبداؤها؟“. 
راجع المادتين ٤٩ و٥٠ من اتفاقية شيكاغو لعام ١٩٤٨ المنشئة لمنظمة الطيران المدني الدولي.  (١٠٤)
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ــــذي يمكـــن اســـتخلاصه مـــن هـــذه  ويــرى المقــرر الخــاص أن الاســتنتاج الوحيــد ال - ٧٧
الملاحظات على صعيد القــانون الـدولي هـو أن هـذا القـانون لا يفـرض أي قـاعدة محـددة فيمـا 
يتعلق بالإجراءات الداخلية لإبداء التحفظات. والواقع أن هذا أمر من البداهة بدرجـة لا يبـدو 
أن من الضروري توضيحه صراحة بمبدأ توجيهي في دليل الممارسة. غير أنـه إذا كـانت اللجنـة 
ترى رأيا مخالفا (تلتمس أسبابه في الطابع العملي لدليل الممارسـة)، فـإن بالإمكـان وضـع مبـدأ 

توجيهي من هذا القبيل على النحو التالي: 
[٢-١-٣ مكررا  صلاحية إبداء التحفظات على الصعيد الداخلي 

يعود للقانون الداخلي لكل دولة أو منظمة دوليـة أمـر تحديـد الجهـة الـتي لهـا صلاحيـة 
إبداء التحفظ على الصعيد الداخلي وتحديد الإجراءات المتبعة في ذلك.] 

غير أن حرية الدول والمنظمـات الدوليـة في تحديـد السـلطة الـتي لهـا صلاحيـة البـت في  - ٧٨
إبداء تحفظ وتحديد الإجراءات المتبعة في إبدائه تطـرح مشـاكل مشـاة للمشـاكل الناجمـة عـن 
الحرية المماثلة التي تتمتع الأطراف في معاهدة فيما يتعلـق بـالإجراءات الداخليـة للتصديـق: أي 

ما الحكم إذا لم تحترم القواعد الداخلية؟ 
تنص المادة ٤٦ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٨٦ فيما يتعلق بــ ”أحكـام القـانون الداخلـي  - ٧٩

للدولة وقواعد المنظمة الدولية المتصلة بالاختصاص بعقد المعاهدات“ على ما يلي: 
لا يجوز لدولة الاحتجاج بأن الإعراب عـن رضاهـا بالارتبـاط بمعـاهدة قـد تم  - ١”
انتهاكا لحكم في قانوا الداخلي يتعلق بالاختصــاص بعقـد المعـاهدات كسـبب مبطـل 
ـــا بقــاعدة في قانوــا الداخلــي ذات أهميــة  لرضاهـا، مـا لم يكـن الانتـهاك بينـا ومتعلق

أساسية. 
لا يجوز لمنظمة دولية الاحتجاج بأن الإعراب عن رضاهـا بالارتبـاط بمعـاهدة  - ٢”
قد تم انتهاكا لقاعدة من قواعدها تتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسـبب مبطـل 

لرضاها، ما لم يكن الانتهاك بينا ومتعلقا بقاعدة ذات أهمية أساسية. 
يكون الانتهاك بينا إذا اتضح بشكل موضوعي لأية دولة أو أية منظمة دوليـة  - ٣”
تتصرف في هذا الشأن وفق الممارســات العاديـة للـدول، وللمنظمـات الدوليـة حسـب 

الاقتضاء، وبحسن نية.“ 
ونظرا لغياب الممارسة، فإنه يصعـب اتخـاذ موقـف قطعـي بشـأن تطبيـق هـذه القواعـد  - ٨٠
على إبداء التحفظات. فبعض العناصر تدعو إلى اتخـاذ موقـف مـن هـذا القبيـل: وكمـا سـبقت 
الإشارة إليه أعلاه، فإن إبداء التحفظ لا يمكن فصله عـن إجـراءات التعبـير عـن الرضـا النـهائي 
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بالارتباط؛ فهو يحدث، أو يتعين إقراره، وقـت التعبـير عـن الرضـا النـهائي بالارتبـاط؛ ويصـدر 
في معظم الحالات، عن نفس السلطة التي تعرب عن الرضا. ويـرى المقـرر الخـاص، مـع ذلـك، 
أن هذه الحجج غـير دامغـة: فـإذا كـانت القواعـد الداخليـة المتعلقـة بصلاحيـة إبـرام المعـاهدات 
ينص الدستور على خطوطها العريضة على الأقل، فإن الأمر ليـس كذلـك عندمـا يتعلـق الأمـر 
بإبداء التحفظات التي تندرج في إطار الممارسة – وهذه الأخيرة لا تطـابق بـالضرورة الممارسـة 

المتبعة في مجال التعبير عن الرضا بالارتباط. 
وفي ظـل هـذه الظـروف، مـن المسـتبعد أن يكـون انتـهاك الأحكـــام الداخليــة ”بينــا“  - ٨١
بمفهوم المادة ٤٦ السالفة الذكر ويلزم الركون إلى القواعد الدولية بصيغتها المعلنـة في مشـروع 
المبدأ التوجيهي ٢-١-٣ (١٠٥). والاستنتاج الذي يستخلص من هذا هو أن الدولـة أو المنظمـة 
الدولية لا يمكن أن يقبل منها أبدا الاحتجـاج بانتـهاك حكـم مـن أحكـام القـانون الداخلـي أو 
قاعدة من قواعد المنظمات الدولية لإبطال تحفظ أبدته عندما يكون إبـداء التحفـظ هـذا قـد تم 

على يد سلطة مختصة دوليا. 
وبمــا أن هــذا الاســتنتاج يختلــف عــن القواعــد الســارية علــى ”التصديــق المعيــــب“  - ٨٢
المنصوص عليه في المادة ٤٦، فإنه لا مناص فيما يبدو مـن إدراجـه صراحـة في مبـدأ توجيـهي. 

ويمكن صياغته على النحو التالي: 
عدم ترتب أي أثـر علـى الصعيـد الـدولي علـى انتـهاك قواعـد داخليـة  ٢-١-٤

متعلقة بإبداء التحفظات 
ـــة أو المنظمــة الدوليــة كســبب لإبطــال التحفــظ بــأن إبــداء   لا يجـوز أن تحتـج الدول
التحفظ قد تم انتهاكا لحكم في القـانون الداخلـي لـدولـة أو قـاعدة مـن قواعـد منظمـة 

دولية تتعلق بصلاحية وإجراءات إبداء التحفظات. 
 

شكل الإعلانات التفسيرية  (ب)
إن غياب كل حكم متعلق بالإعلانات التفسـيرية في اتفاقيـات فيينـا، ونـدرة الممارسـة  - ٨٣
المتعلقة ا أو غموضها النسبي أمور لا تسمح بالتفكير فيها بصورة مستقلة. وقلمـا يسـعف في 

 __________
انظر الفقرتين ٦٩ و٧٠ أعلاه.  (١٠٥)
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هذا المسعى القياس على التحفظات نفسها (أو مقابلتها)، نظرا لضـرورة الحـرص علـى التميـيز 
بين الإعلانات التفسيرية المشروطة والإعلانات التفسيرية التي لا تتسم ذا الطابع(١٠٦). 

ففيما يتعلق بالإعلانات التفسيرية المشروطة، يبدو للوهلة الأولى أنه ليس ثمة ما يدعـو  - ٨٤
إلى الخـروج علـى القواعـد الشـكلية والقواعـد الإجرائيـة الـتي تسـري علـى إبـــداء التحفظــات: 
فبحكــم التعريــف، تخُضــع الدولــة أو المنظمــة المصــدرة للإعــلان رضاهــا بالارتبــاط لتفســـير 
محدد(١٠٧). وبالتالي فإن الأسباب التي تستوجب أن تبدى التحفظات كتابة وأن توثق مـن قبـل 
شخــــص لــــه صلاحيــــة إلزام الدولة أو المنظمة الدولية تسري أيضا في هــذا البـاب: فبمـا أـا 
لا تنفصل عن رضـا أصحاـا بالارتبـاط، فـإن مـن المتعـين أن يكـون الشـركاء علـى علـم ـذه 
الإعلانـات الـتي يتوخـى منـها أن تكـون لهـا حجيـة تجاهـهم مـا دامـت ترمـــي إلى التأثــير علــى 

العلاقة الاتفاقية. 
ويمكـن بالتـالي القيـاس علـى المبـادئ التوجيهيـة ٢-١-١ و٢-١-٢ و٢-١-٣ بكــل  - ٨٥

بساطة فيما يتعلق بإصدار الإعلانات التفسيرية المشروطة: 
إذ يتعين أن يصدرها كتابةً؛  -

شخص له صلاحية تمثيل الدولة أو المنظمـة الدوليـة المبديـة للتحفـظ في معـرض التعبـير  -
عن الرضا بالارتباط بمعاهدة؛ 

وتسري نفس الأحكام إذا لزم أن يكون الإعلان الـــتــفــسيري موضـوع إقـرار رسمــي  -
بــالشروط الـمنصوص عليها فــي مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٤-٤(١٠٨). 

وللأسباب المعروضة في الفقرتين ٢٧٠ و ٢٧١ من التقريـر الخـامس للمقـرر الخـاص،  - ٨٦
يـرى هـذا الأخـير أن مـن الأفضـل الإعـلان صراحـة عـن القواعـد الواجبـة التطبيـق (حـــتى ولــو 
كـانت مطابقـة للقواعـد الـتي تسـرى علـى التحفظـــات) عــوض الإحالــة إلى مشــاريع المبــادئ 
التوجيهية المتعلقة بالتحفظات، غير أنه بالإمكان، من جهة أخرى، تبسيط الصياغـة مـا دامـت 
اللجنة غير ملزمة بـأن تقتبـس حرفيـا أحكـام اتفـاقيتي فيينـا: إذ لا توجـد أحكـام ذات صلـة في 
هذا اال. غير أنه لما كان مـن المتعـين أن تصـدر الإعلانـات التفسـيرية سـلطة مخولـة صلاحيـة 

 __________
انظـر بخصـوص هـذا التميـيز مشـروعي المبدأيـــن التوجيــهيين ١-٢ و١-٢-١ وشــرحهما (الوثــائق الرسميــة  (١٠٦)
للجمعية العامة، الدورة الرابعةوالخمسون، الملحق رقم ١٠، A/54/10، الفصل الرابـع (ج) (٢)، الصفحـات 

 .(١٨٧-٢١٨
انظر مشروع المبدأ التوجيهي ١-٢-١.  (١٠٧)

انظر التقرير الخامس بشأن التحفظات على المعاهدات، A/CN.4/508/Add.3، الفقرة ٢٧٢.  (١٠٨)
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إلـزام الدولـة(١٠٩)، فإنـه لا يبـدو أن مـن المفيـد تكـــرار ذلــك تحديــدا فيمــا يتعلــق بالإعلانــات 
المشروطة. 

واعتبارا لهذه الملاحظات، يبدو أن بالإمكـان إجمـال جوهـر القواعـد المنصـوص عليـها  - ٨٧
في المبادئ التوجيهية ٢-١-١ و ٢-١-٢ و ٢-١-٣ في مشروع مبدأ توجيهي وحيـد علـى 

النحو التالي(١١٠): 
٢-٤-٢  إصدار الإعلانات التفسيرية المشروطة 
 .يجب أن يصدر الإعلان التفسيري المشروط كتابة

ــــإن إقـــراره يتـــم بنفـــس  وإذا لــزم الإقــرار الرسمــي للإعــلان التفســيري المشــروط، ف
الطريقة. 

ويطرح المشكل بصيغة مختلفة للغاية عندما يتعلـق الأمـر بإعلانـات تفسـيرية ترمـي إلى  - ٨٨
تدقيق أو توضيح معنى أو مضمون ترغب الجهة المعلنة في إسناده لمعاهدة أو لبعـض أحكامـها، 
لكن دون أن تخضع رضاها بالارتباط لهذا التفسير. ويتعلق الأمر هنـا باتخـاذ موقـف(١١١)، غـير 
أن صاحبه لا يتوخى الاحتجاج به تجاه المتعاقدين معه. وبالتـالي، فـإن الصياغـة المكتوبـة لتلـك 
ـــة الإعلانــات التفســيرية المشــروطة  الإعلانـات لا تكتسـي نفـس الطـابع الضـروري إلا في حال
والتحفظات. والأفضل بالتأكيد أن يكون الأطراف على علم ا؛ غير أن جهلـهم ـا لا يبـدو 
ـــانوني. وزيــادة علــى ذلــك، فــإن الإصــدار  أنـه يسـتوجب بـالضرورة تجريدهـا مـن كـل أثـر ق
الشفوي لتلك الإعلانات ليـس نـادرا، ولم يثـن القضـاة والمحكمـين الدوليـين عـن أن يقـروا لهـا 

بآثار معينة(١١٢). 
وغـني عـن البيـان، مـن جهـة أخـرى، أن هـذه الآثـار لا يمكـن أن تـترتب إلا إذا كـــان  - ٨٩
الإعلان التفسيري صادرا عن سلطة مخول لها صلاحيـة إلـزام الدولـة. وبمـا أن الإعـلان يتوخـى 

 __________
انظر الفقرة ٩٠ أدناه.  (١٠٩)

وعـلاوة علـى ذلـك، يمكـن اسـتكمال مشـروع المبـدأ التوجيـهي هـذا بتوضيـح يتعلـق بشـرط إشـــعار الــدول  (١١٠)
والمنظمات الدولية الأخرى بالإعلانات التفسيرية المشروطة؛ انظر بشأن هذه النقطة الفقرة ١٣٣ أدناه. 

وهو موقف قد تكون له ”قيمة إثباتية كبيرة عندما يتضمن هذا التفسير إقرارا من أحـد الأطـراف بالتزاماتـه  (١١١)
بموجب صك من الصكوك“ (راجــع فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة، المؤرخـة ١١ تمـوز/يوليـه ١٩٥٠ بشـأن 
المركز القانوني لأفريقيا الجنوبية الغربية (C.I.J., Recueil 1950  ) تقارير محكمة العـدل الدوليـة لعـام ١٩٥٠، 
الصفحة ١٣٦ (من النص الفرنسي) – انظر شرح المبدأ التوجيهي ١-٢-١، تقرير لجنة القانون الدولي عـن 

أعمال دورا الحادية والخمسين، A/54/10، الحاشية ٣١٧، الصفحة ٢٠٥). 
انظر المرجع نفسه.  (١١٢)
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أن ينتج آثارا فيما يتعلق بمعاهدة ما، فإنـه مـن المشـروع فيمـا يبـدو قصـر هـذه الإمكانيـة علـى 
السلطات التي لها صلاحية إلزام الدولة بمعاهدة على الصعيد الدولي. 

ولا يبـدو مـن المفيـد اعتمـاد مشـروع مبـدأ توجيـهي بشـــأن الشــكل الــذي يمكــن أن  - ٩٠
تتخذه الإعلانات التفسيرية البسيطة لأن الشكل غير مهم. وسكوت دليل الممارسة على هـذه 
النقطة من شأنه أن يؤكد هذا القول بما فيه الكفاية. أما فيمـا يتعلـق بمشـروع المبـدأ التوجيـهي 
ـــهي  المتعلـق بصلاحيـة إصـدار إعـلان تفسـيري، فيتعـين دون شـك أن يقـاس علـى المبـدأ التوجي

المتعلق بالتحفظات: 
٢-٤-١  إصدار الإعلانات التفسيرية 

يجب أن يصدر الإعلان التفسيري عن شخص مخول صلاحية تمثيـل الدولـة أو المنظمـة 
الدوليـة لغـرض اعتمـاد أو توثيـق نـص معـاهدة أو لغـرض التعبـير عـن رضـا الدولـــة أو 

المنظمة الدولية بالارتباط بمعاهدة. 
وعلاوة على ذلك، فإن إصدار الإعلانات التفسيرية على الصعيد الداخلـي يثـير نفـس  - ٩١
الملاحظات التي يثيرها إبداء التحفظات. وتتباين تباينا شديدا القواعد والممارسـات الوطنيـة في 

هذا الصدد. 
وهذا ما يستفاد من ردود الدول على استبيان لجنة القانون الدولي بشأن التحفظـات.  - ٩٢

فمن أصل ٢٢ دولة أجابت على السؤالين ٣-٥ و٣-٥-١(١١٣)، يتبين ما يلي: 
في سبع حالات، يمارس الجهاز التنفيذي صلاحية إصدار الإعلان(١١٤)؛  -

ويمارس هذه الصلاحية البرلمان وحده في حالتين(١١٥)؛  -
ويتقاسـم هـذه الصلاحيـة هـذان الجـهازان في ثـلاث عشـرة حالـة(١١٦)، وتتنـوع طــرق  -

التعاون بينهما على غرار ما هو عليه الأمر في مسألة التحفظات(١١٧). 
 __________

ـــى الصعيــد الداخلــي، مــا هــي الســلطة أو الســلطات الــتي تقــرر إصــدار الإعلانــات  السـؤال ٣-٥: ”عل (١١٣)
التفسيرية؟“؛ السؤال ٣-٥-١: ”هل يشترك البرلمان في إصدار هذه الإعلانات؟“. إن أجوبـة الـدول علـى 

هذه الأسئلة ليست مطابقة لأجوبة الدول التي أجابت على الأسئلة المماثلة المتعلقة بالتحفظات. 
إسرائيل، وإيطاليا، وشيلي، والكرسي الرسولي، وماليزيا، والهند، واليابان.  (١١٤)

إستونيا وسلوفاكيا.  (١١٥)
الأرجنتين، وإسبانيا، وألمانيا، وبنما، وبوليفيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، وكرواتيـا،  (١١٦)

والمكسيك، والولايات المتحدة. 
انظر الفقرة ٧٤ أعلاه.  (١١٧)
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وبصفة عامة، يقـوم الجـهاز التنفيـذي في مجـال الإعلانـات بـدور بـارز يفـوق دوره في  - ٩٣
مجال التحفظات.  

ومن البديهي بالأحرى أن تحديد صلاحيـة إصـدار الإعلانـات التفسـيرية والإجـراءات  - ٩٤
المتبعة لهذه الغاية تعود إلى القانون الداخلي وحده، وأن الدولة أو المنظمـة الدوليـة لا يجـوز لهـا 
أن تحتج بانتهاك القانون الداخلي لتجريد إعلاناا من كل أثر قانوني يـترتب عنـها – لا سـيما 
وأن الأمر يتعلق فيما يبدو بممارسات أكثر مما يتعلق بقواعد مكتوبة وشكلية. ولا يسع المقـرر 

الخاص إلا أن يتساءل عما إذا كان يلزم إدراج مبدأ ذا الصدد. 
وإذا ارتـأت اللجنـة أن مـن الـلازم إدراجـه، فـإن مشـــروع المبــدأ التوجيــهي يمكــن أن  - ٩٥

يصاغ على النحو التالي: 
[٢-٤-١ مكررا  صلاحية إصدار إعلان تفسيري على الصعيد الداخلي 

 يعود للقانون الداخلي لكل دولة أو منظمة دولية أمر تحديـد الجهـة الـتي لهـا صلاحيـة 
إصدار الإعلان التفسيري على الصعيد الداخلي وتحديد إجراءات إصداره. 

ــأن  لا يجـوز أن تحتـج الدولـة أو المنظمـة الدوليـة كسـبب لإبطـال الإعـلان التفسـيري ب
إصدار الإعلان قد تم انتـهاكا لحكـم في القـانون الداخلـي لتلـك الدولـة أو قـاعدة مـن 

قواعد تلك المنظمة تتعلق بصلاحية وإجراءات إصدار الإعلان التفسيري]. 
إشهار التحفظات والإعلانات التفسيرية  - ٢

إذا أبدي التحفظ (أو الإعلان التفسيري)، فإنه لا بد مـن إشـعار الـدول أو المنظمـات  - ٩٦
الدولية الأخرى بـه. ولا غـنى عـن هـذا الإشـهار للسـماح لهـذه الـدول أو المنظمـات بـالرد إمـا 

بالقبول الرسمي، أو بالرفض. 
وتحـدد المـادة ٢٣ مـن اتفـاقيتي فيينـا لعـامي ١٩٦٩ و١٩٨٦ الجهـة الـــتي توجــه إليــها  - ٩٧
التحفظات التي تبديها دولة أو منظمة دولية غير أا تسكت عن الإجراءات الـلازم اتباعـها في 

الإشعار الذي يقع على عاتق الوديع في معظم الحالات. 
الجهة التي يوجه إليها البلاغ بالتحفظات والإعلانات التفسيرية  (أ)

التحفظات  ‘١’
بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٢٣ من اتفاقية فيينا لعــام ١٩٨٦ بشـأن قـانون المعـاهدات  - ٩٨
بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة، يجـــب أن يبلــغ التحفــظ ”إلى 
الـدول المتعـاقدة والمنظمـات المتعـاقدة، وإلى الـدول الأخـرى والمنظمـات الدوليـة الأخـرى الـــتي 
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يحق لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة“. وعلاوة علــى ذلـك، فـإن الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢٠ الـتي 
تشترط ضمنيا ”أن يقبل الجهاز المختص“ في المنظمة التحفـظ علـى الوثيقـة التأسيسـية لمنظمـة 

دولية لكي ينتج آثاره، تفترض إبلاغ المنظمة المعنية بالتحفظ. 
 

التحفظات على المعاهدات غير الوثائق التأسيسية للمنظمات الدولية  (أ)
إن اموعة الأولى من الجهات التي توجه إليها التحفظات (الدول والمنظمات الدوليـة  - ٩٩
المتعاقدة) لا تثير أي إشكال معين. وقد حدد المقصود ذه التعابير تباعـا في الفقـرة الفرعيـة ٢ 

من المادة ٢ من اتفاقية ١٩٨٦(١١٨)على النحو التالي: 
دولة، أو  ‘١’”

منظمة دولية،   ‘٢’ 
رضيت بأن ترتبط بالمعاهدة، سواء دخلت المعاهدة حيز النفاذ أم لم تدخل“. 

١٠٠ - غير أن تعريف ”الدول الأخرى والمنظمات الدولية الأخـرى الـتي يحـق لهـا أن تصبـح 
أطرافا في المعاهدة“ بل والقيام في كل حالة ملموسة بتحديـد هـذه الـدول والمنظمـات الدوليـة 
الأخرى يثير إشكالا أكبر. وكما لوحظ فإنه ”ليسـت كـل المعـاهدات واضحـة وضوحـا تامـا 

فيما يتعلق بالدول الأخرى التي يمكن أن تصبح أطرافا فيها“(١١٩). 
١٠١ - وفي تقرير بريرلي بشأن التحفظات على المعاهدات المتعـددة الأطـراف، والـذي يعـود 

إلى عام ١٩٥١، أورد المقرر النص التالي: 
”يحق للفئات التالية من الدول أن تستشار بشأن أي تحفظات تبـدى بعـد توقيـع هـذه 

الاتفاقية (أو بعد أن تصبح هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع أو للانضمام): 
الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا في الاتفاقية،  ”(أ)

الدول التي وقعت أو صدقت على الاتفاقية،  ”(ب)

 __________
ثمـة خطـأ في النـص الفرنسـي لنـص الاتفاقيــة الــوارد في الكتــاب المعنــون ”أعمــال لجنــة القــانون الــدولي“  (١١٨)
(منشورات الأمم المتحدة رقم المبيع F.95.V.6)، الطبعة الخامسة، الصفحة ٤١٦ (من النص الفرنسي)؛ ذلك 
أنه يخلط بين الفقرتين الفرعيتين (هـ) و(و) من المادة ٢ من الاتفاقية (ولا تنطبـق هـذه الملاحظـة علـى النـص 
الانكلـيزي). انظـر أيضـا المـادتين ٢ (و) مـن اتفاقيـة ١٩٦٩، و٢ (ك) مـــن اتفاقيــة فيينــا لخلافــة الــدول في 

المعاهدات واللتين تعرفان ”الدولة المتعاقدة“ على نفس المنوال. 
 Sir Robert Jennings and Sir Arthur Watts, Oppenheim's International Law, Ninth Edition, vol. I, :(١١٩) انظر

 .Peace,  London, Longman, 1992, p. 1248, note 4.
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الدول التي صدقت أو انضمت إلى الاتفاقية“(١٢٠).  ”(ج)
ــددة  ١٠٢ - وعمـلا بتوصياتـه، اقـترحت اللجنـة أنـه ”في غيـاب أحكـام مخالفـة في اتفاقيـة متع
الأطراف (…) يتعين علـى وديـع الاتفاقيـة، بمجـرد تسـلم أي تحفـظ، أن يخطـر بـه كـل الـدول 

الأطراف في الاتفاقية أو التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها“(١٢١). 
١٠٣ - وبطريقة أكثر غموضـا، اقـترح لوتربـاخت، في تقريـره الأخـير، في ١٩٥٣، أن ينـص 
في ثلاثـة بدائـل مـن أصـل أربعـة بدائـل صياغيـة معتمـدة لمشـروع المـادة ٩ المتعلـق بالتحفظــات 
على أن ”نص التحفظات التي يتم تسلمها تبلغ ا السـلطة الوديعـة كـل الـدول المهتمـة“(١٢٢) 
غـير أنـه لا يشـرح هـذه العبـارة(١٢٣) الـتي اقتبسـها التقريـر الأول لفيــتزموريس في ١٩٥٦(١٢٤)، 
حيث أوردها صراحة في مشروع المادة ٣٩: وهذه العبـارة هـي: ”كـل الـدول الـتي شـاركت 
في التفــاوض بشــأن المعــاهدة وفي صياغتــها أو الــتي أبــدت الاهتمــام بالمعــاهدة، بـــالتوقيع أو 

التصديق أو الانضمام أو القبول“(١٢٥). 
١٠٤ - وخلافـا لذلـك، عـاد المقـرر فـالدوك، في ١٩٦٢، إلى صيغـة ١٩٥١ (١٢٦)وأورد نصــا 
مفـاده أن كـل تحفـظ ”تبديـه بعـد الاجتمـاع أو المؤتمـــر الــذي اعتمــد المعــاهدة دولــة وقعــت 
المعاهدة أو صدقت عليها أو قبلتها أو انضمت إليها، تبلغ به كل الدول الأطراف في المعـاهدة 

 __________
حولية ... ١٩٥١، الد الثاني، الصفحة ١٦ (من النص الانكليزي). وتعزى هذه الصياغة المحيرة إلى كــون  (١٢٠)

الأمر يتعلق بنماذج أحكام بديلة. 
تقريـر لجنـة القـانون الـدولي عـن أعمـال دورـا الثالثـــة، ١٦ أيــار/مــايو – ٢٧ تمــوز/يوليــه ١٩٥١، (انظــر  (١٢١)
حولية... ١٩٥١، الد الثاني، الوثيقة A/1858  الفقرة ٣٤، الصفحـة ١٣٠) (مـن النـص الانكلـيزي). ولم 
تكن هذه النقطة مثار نقاش مستفيض؛ انظر مع ذلك تدخـلات هدسـن وسـبيروبولوس، حيـث ارتـأى هـذا 
الأخير أن إبلاغ الدول غير الأطـراف ليـس واجبـا في القـانون الوضعـي (الجلسـة ١٠٥، ١٨ حزيـران/يونيـه 

١٩٥١، حولية… ١٩٥١، الد الأول، الصفحة ١٩٨ (من النص الانكليزي)). 
حولية ... ١٩٥٣، الد الثاني، الصفحة ٩٢ (من النص الانكليزي)، البديلان باء وجيم؛ والغريب أن هذا  (١٢٢)
الشرط لا يرد في البديل ألف (قبول التحفظات بأغلبية الثلثــين ... المرجـع نفسـه، الصفحـة ٩١ (مـن النـص 

الانكليزي)). 
انظر المرجع نفسه، الصفحة ١٣٦ (من النص الانكليزي).  (١٢٣)

مشروع المادة ٣٧، حولية ... ١٩٥٦، الد الثاني، الصفحة ١١٨ (من النص الفرنسي): ”ويجب أن تبلـغ  (١٢٤)
ا الدول المهتمة...“. 

المرجع نفسه.  (١٢٥)
انظر الفقرتين ١٠١ و١٠٢ أعلاه.  (١٢٦)



2601-37924

A/CN.4/518/Add.1

أو الـتي لهـا الحـق في أن تصبـح أطرافـا فيـها …“(١٢٧). وهـذه أيضـا هـي الصيغـة الـتي اعتمدـــا 
اللجنـة بعـد أن نظـرت لجنـة الصياغـة فيـها وأدخلـت عليـها تغيــيرات طفيفــة في الشــكل(١٢٨). 
ورغم أن الدول لم تبد اعتراضا في هذا الشـأن في تعليقاـا علـى مشـاريع المـواد الـتي اعتمـدت 
في القـراءة الأولى، فـإن فـالدوك، اقـترح في ١٩٦٢، دون أن يـــبرر اقتراحــه، العــودة إلى ذكــر 
”الدول المهتمة الأخرى“(١٢٩) الـتي اسـتعاضت عنـها اللجنـة بعبـارة ”الـدول المتعـاقدة“(١٣٠)، 
بدعـوى أن عبـارة ”الـدول المهتمـة الأخـرى“(١٣١) يطبعـها ”غمـوض شـــديد“، وعــادت، في 
١٩٦٢، إلى شرط إبلاغ ”الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة“(١٣٢) وهـي عبـارة 
”اعتــبرت أنســب للدلالــة علــى الجــــهات الـــتي يوجـــه إليـــها هـــذا الصنـــف المقصـــود مـــن 

البلاغات“.(١٣٣) 
١٠٥ - وفي مؤتمر فيينا، لاحظ السيد ماكينون، باسم وفد كندا، أن هذه الصياغـة ”قـد تثـير 
صعوبات للوديع، لعدم وجود معيار يسمح بتحديد هذه الدول. والأفضـل بالتـالي الاسـتعاضة 
عن هذه العبارة بعبارة ’الدول التي شاركت في التفاوض والدول المتعاقدة‘ على غرار التعديل 

 
 
 
 

 __________
التقرير الأول بشأن قانون المعاهدات، حولية... ١٩٦٢، الد الثاني، الصفحة ٦٩ (مـن النـص الفرنسـي).  (١٢٧)
وارتأى فالدوك عن صواب أنـه لا فـائدة في إشـعار الـدول الأخـرى الـتي شـاركت في المفاوضـات بـالتحفظ 
”الذي يبدى عند التوقيع على المعاهدة في اجتماع أو مؤتمر تم فيه التفـاوض بشـأن المعـاهدة“ إذا ذُيلـت بـه 

المعاهدة أو الوثيقة الختامية للمؤتمر (المرجع نفسه).  
مشروع المادة ١٨، الفقرة ٣؛ انظر المرجع نفسه، الصفحة ١٩٤ (من النص الفرنسي). وفي شرحها، تقابل  (١٢٨)
اللجنة هذه الصيغة بصيغة ”الدول المهتمة الأخرى“ (المرجع نفسه، الصفحة ١٩٩ (من النص الفرنسي)). 

التقرير الرابع، حولية... ١٩٦٥، الد الثاني، الصفحة ٥٦ (من النص الفرنسي).  (١٢٩)
المرجع نفسه، الصفحة ١٧٥ (من النص الفرنسي).  (١٣٠)

تـبرير قدمـه السـير همفـــري فــالدوك في الجلســة ٨١٣، المعقــودة في ٢٩ حزيــران/يونيــه ١٩٦٥، حوليــة…  (١٣١)
١٩٦٥، الد الأول، الصفحة ٢٩١. 

مشروع المادة ١٨، الفقرة ١ (حولية... ١٩٦٦، الد الأول، الصفحة ٢٢٦ (من النص الفرنسي).  (١٣٢)
تـبرير قدمـه بريغـس، رئيـس لجنـة الصياغـــة، حوليــة... ١٩٦٥، الــد الأول، الصفحــة ٣٢٤ (مــن النــص  (١٣٣)

الفرنسي). 
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الـذي اقترحـه وفـده (A/CONF.39/C.1/L.151)“(١٣٤). ورغـم أن هـذا الاقـــتراح الصــائب قــد 
أحيـل إلى لجنـة الصياغـة(١٣٥)، فـإن هـذه الأخـيرة فضلـت عليـه تعديـلا إســبانيا(١٣٦) أوردتــه في 
النص الختامي للفقرة ١ من المـادة ٢٣ مـن اتفاقيـة ١٩٦٩ وأدرج في نـص ١٩٨٦ دون تغيـير 

عدا إضافة المنظمات الدولية(١٣٧). 
١٠٦ - والصيغـة المعتمـدة لا تتسـم بغموضـها فحسـب، بـل إن الأعمـال التحضيريـة لاتفاقيــة 
١٩٦٩ لا تعمل على توضيحها. ويصدق القول نفسه على الفقرتين ١(ب) و(هــ) مـن المـادة 
٧٨ اللتين، وإن لم تذكرا التحفظات صراحة، فإما تنيطان بـالوديع مهمـة إبـلاغ ”الأطـراف 
ـــا فيــها“ بنســخ مــن نصــوص المعــاهدة،  في المعـاهدات والـدول الـتي يحـق لهـا أن تصبـح أطراف
وإعلامـهم بـأي ”إشـعارات أو خطابـات لهـا صلـة بالمعـاهدة“(١٣٨)، دون أن تســـلط الأعمــال 

التحضيرية أي ضوء على العبارة(١٣٩) التي لم تسترع انتباه أعضاء لجنة القانون الدولي أبدا. 
 __________

الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات، الدورة الأولى، فيينا ٢٦ آذار/مارس – ٢٤ أيـار/مـايو  (١٣٤)
١٩٦٨، المحاضر الموجزة للجلسات العامة وجلسات لجنة القانون الدولي بكـامل هيئتـها، (منشـورات الأمـم 
المتحدة، رقم المبيع F.68.V.7)، الجلسة ٢٣ للجنة بكامل هيئتها، ١١ نيســان/أبريـل ١٩٦٨، الصفحـة ١٣٥ 
(من النص الفرنسي)، الفقرة ٣٨. ويشير جوشن إ. فروين إلى أن الولايات المتحدة قد أعربت عــن انشـغال 
ـــة في ١٩٦٦  ممــاثل أثنــاء مناقشــة مشــاريع مــواد لجنــة القــانون الــدولي المتعلقــة بــالوديع في الجمعيــة العام
 Some Considerations Regarding the Function of the Depositary – (الصفحـة ١٧٦ ،A/6309/Rev.1)
 Comments on Art. 72 Para. 1(d) of the ILC’s Draft Articless on the Law of Treaties”, ZaoRV 1967,

 Shabtai Rosenne, “More on the Depositary of International Treaties”. A.J.I.L. :؛ وانظر أيضاp.533) 

 .1970, p.847 à 848.

الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحـدة لقـانون المعـاهدات، الدورتـان الأولى والثانيـة، وثـائق المؤتمـر (منشـورات  (١٣٥)
الأمم المتحدة، رقم المبيع F.70.V.5)، تقرير اللجنة بكامل هيئتـها، الوثيقـة  A/CONF.39/14، الصفحـة ١٥٠ 

(من النص الفرنسي)، الفقرة ١٩٤. 
ـــص المعتمــد، انظــر  المرجـع نفسـه، الوثيقـة A/CONF.39/C.1/L.149، الفقـرة ١٩٢ ’١‘؛ وللاطـلاع علـى الن (١٣٦)

المرجع نفسه، الفقرة ١٩٦. 
سبقت الإشارة إليه في الفقرة ٩٨.  (١٣٧)

بمقتضى الفقرة (و) من المادة ٧٧، يتعين على الوديع ”إبلاغ الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة  (١٣٨)
بتسلم أو إيداع العدد المطلوب لبدء نفاذ المعاهدة من التوقيعات أو من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقـة 

أو الانضمام“. 
ـــد  بخصـوص مصـدر هـذه الأحكـام، انظـر بصفـة خاصـة تقريـر بريـرلي لعـام ١٩٥١، حوليـة...١٩٥١، ال  (١٣٩)
الثاني، الصفحة ٢٧ (من النص الانكليزي)، واستنتاجات اللجنة، المرجع نفسه، الصفحـة ١٣٠ (مـن النـص 
ـــان ١٧، الفقــرة ٤(ج)، و٢٧ الفقــرة ٦(ج)، مــن المشــروع الــذي  الانكلـيزي)، الفقـرة ٣٤، (ا))؛ والمادت
ــــن النـــص  اقترحــه فــالدوك في ١٩٦٢، حوليــة… ١٩٦٢، الــد الثــاني، الصفحــات ٦٩ و٩٣ و ٩٤ (م
ـــة في القــراءة الأولى، المرجــع نفســه،  الفرنسـي) والمـادة ٢٩، الفقـرة ٥، مـن المشـروع الـذي اعتمدتـه اللجن
الصفحة ٢٠٥؛ ومشروع المادة ٧٢ الـذي أقرتـه ائيـا اللجنـة في ١٩٦٦، حوليـة… ١٩٦٦، الـد الثـاني، 

الصفحة ٢٩٣ (من النص الفرنسي). 
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١٠٧ - ولم يتـم الأمـر علـى هـذا المنـوال أثنـاء صياغـة اتفاقيـــة ١٩٨٦. فبينمــا اقتصــر المقــرر 
الخاص بموضوع قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بــين منظمتـين دوليتـين 
أو أكـثر، في تقريريـه الرابـع والخـامس(١٤٠)، علـى اقتبـاس نـــص الفقــرة ١ مــن المــادة ٢٣ مــن 
اتفاقية ١٩٦٩، مــع تكييفـها، ودون تعليـق، أعـرب عـدة أعضـاء في لجنـة القـانون الـدولي عـن 
قلقـهم، لا سـيما أثنـاء مناقشـة هـذا المشـروع، في ١٩٧٧، إزاء المشـاكل الـتي يطرحـها تحديـــد 

”المنظمات الدولية التي يحق لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة“. وهكذا لاحظ أوشاكوف: 
”إنه في المعاهدات ذات الطابع العالمي المبرمة بين الدول والمنظمات الدولية، يتعـين أن 
توجه هذه الإشعارات إلى كل الدول الموجودة. غير أنه في هذه الفئة مـن المعـاهدات، 
وكذا في المعاهدات المبرمة بين المنظمات الدولية وحدها، سيكون من الصعـب تحديـد 
المنظمـات ’الـتي يحـق لهـا أن تصبـح أطرافـا‘. فـإذا كـانت ثمـــة مجموعــة مــن المنظمــات 
الدولية الأطراف في معـاهدة، فمـا هـي المنظمـات الدوليـة الأخـرى الـتي يتعـين توجيـه 

هذه البلاغات إليها؟“(١٤١). 
١٠٨ – أمــا شــويبل، فذهــب إلى القــول إن ”المنظمــة الدوليــة يحــق لهــا أن تكــون طرفـــا في 
معاهدات إذا كانت ثمة صلة قائمة بـين الوظيفـة الأساسـية الـتي أنشـئت مـن أجلـها وموضـوع 
المعاهدة والغرض منها“(١٤٢). ولم يتبع روتر هذا الـرأي وذكـر بـأن ”عبـارة ’الـتي يحـق لهـا أن 
تصبح أطرافا في المعاهدة‘ “ لم تحددها اتفاقية ١٩٦٩، مما ”يعــني أن حـق كيـان في أن يصبـح 
طرفا في معاهدة مبرمة بين الدول تحدده بالضرورة هذه المعاهدة“، علـى اعتبـار أن المعـاهدات 
التي م كل الـدول يتعـين أن تكـون مفتوحـة لجميـع الـدول، ويتعـين أن يكـون الأمـر كذلـك 
بالنسبة للمنظمات الدولية(١٤٣). وبعد أن أكد أوشاكوف معارضته للصيغة التي اعتمدــا لجنـة 
الصياغـــــة، قدم فــي الجلسة العامة اقتراحا رسميا يرمي إلى قصر البلاغات المتعلقة بالتحفظات 

 __________
حولية... ١٩٧٥، الد الثاني، الصفحة ٤١ (من النص الفرنسي)، وحولية... ١٩٧٦، الد الثاني، الجـزء  (١٤٠)

الأول، الصفحة ٢٩٣ (من النص الفرنسي). 
حوليـة... ١٩٧٧، الـد الأول، الجلسـة ١٤٣٤، ٦ حزيــران/يونيــه ١٩٧٧، الصفحــة ١٠٢ (مــن النــص  (١٤١)

الفرنسي)، الفقرة ٤٢. 
المرجع نفسه، الصفحتان ١٠٢ و ١٠٣، الفقرة ٤٨؛ ونحــا نفـس المنحـى فيروسـتا، المرجـع نفسـه، الصفحـة  (١٤٢)

١٠٢ (من النص الفرنسي)، الفقرة ٤٥. 
المرجع نفسه، الصفحة ١٠٣ (من النص الفرنسي)، الفقرة ٥١؛ ونحا نفس المنحى كايي إي كـايي، المرجـع  (١٤٣)

نفسه، الصفحة ١٠٢ (من النص الفرنسي)، الفقرة ٤٦. 
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على المعاهدات المبرمة بين الدول وبين منظمـة أو عـدة منظمـات دوليـة(١٤٤) علـى ”المنظمـات 
المتعـاقدة“ وحدهـا؛ ونظـرا لأن الاقـتراح لم يلـق التـأييد، فإنـه تقـرر أن تخصـص لـه حاشــية في 

أسفل الصفحة في الشرح(١٤٥)، وهذا ما تم فعلا(١٤٦). 
١٠٩ - وإن مــن المؤســف فعــلا عــــدم تبـــني القيـــود الـــتي اقترحتـــها كنـــدا في ١٩٦٨(١٤٧) 
وأوشاكوف في ١٩٧٧ بشأن الجهات التي توجـه إليـها البلاغـات المتعلقـة بالتحفظـات (ولعـل 
رفض تبني اقتراح أوشاكوف يعود إلى الحرص- القابل للنقاش- على عدم الابتعاد عـن صيغـة 
١٩٦٩ وعدم التفرقة بين حقوق الدول وحقوق المنظمات الدوليـة): فقـد كـان مـن شـأا أن 
ــــهار ”المناســـب“  تجنــب الجــهات الوديعــة صعوبــات عمليــة، دون أن تمــس في شــيء بالإش

للتحفظات، لدى الدول والمنظمات الدولية المهتمة حقا(١٤٨). 
١١٠ - وغني عن البيان أنه لا يثور أي مشكل عندما تحـدد المعـاهدة نفسـها بوضـوح الـدول 
أو المنظمـات الـــتي يحــق لهــا أن تصبــح أطرافــا، وذلــك علــى الأقــل فيمــا يتعلــق بالمعــاهدات 
ـــل  ”المغلقـة“ الـتي تكـون عمومـا معـاهدات مبرمـة تحـت رعايـة منظمـة دوليـة إقليميـة، مـن قبي
مجلس أوروبا(١٤٩) أو منظمـة الـدول الأمريكيـة(١٥٠) أو منظمـة الوحـدة الأفريقيـة(١٥١). غـير أن 
الأمور تتشعب عندما يتعلق الأمر بمعاهدات لا تشير بوضوح إلى الـدول الـتي يمكـن أن تصبـح 

 __________
لا على المعاهدات المبرمة بين عدة منظمات دولية.  (١٤٤)

المرجع نفسه، الجلسة ١٤٥١، ١ تموز/يوليه ١٩٧٧، الصفحة ١٩٩ (من النص الفرنسي).  (١٤٥)
حولية... ١٩٧٧، الد الثاني، الصفحة ١١٦ (من النص الفرنسي).  (١٤٦)

انظر الفقرة ١٠٥ أعلاه.  (١٤٧)
ولا تخلو من أهمية الإشارة إلى أن الوكالات المتخصصة التابعـة للأمـم المتحـدة، علـى الرغـم مـن أـا ليسـت  (١٤٨)
”أطرافا“ في اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناا لعـام ١٩٤٧، ولا يحـق لهـا أن تصبـح أطرافـا 
فيها، فإنه توجه إليها البلاغات المتعلقة بالتحفظـات الـتي تنـوي بعـض الـدول إبداءهـا علـى أحكامـها. انظـر 
بصفة خاصة ”الوجـيز في ممارسـة... “، الصفحتـان ٦٠ و ٦١ (مـن النـص الفرنسـي)، الفقـرات ١٩٩ إلى 

 .٢٠٣
انظر على سبيل المثال المادة كاف، الفقرة ١ من الميثـاق الاجتمـاعي الأوروبي بصيغـة ٣ أيـار/مـايو ١٩٩٦:  (١٤٩)
”يفتح هذا الميثاق لتوقيع الدول الأعضـاء في مجلـس أوروبـا“ أو المـادة ٣٢، الفقـرة ١ مـن الاتفاقيـة الجنائيـة 

لس أوروبا بشأن الفساد المؤرخة ٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩. 
انظر على سبيل المثال المــادة الحاديـة والعشـرين مـن اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة الفسـاد المؤرخـة ٢٩  (١٥٠)

آذار/مارس ١٩٩٦. 
انظر على سبيل المثال المادة ١٢، الفقرة ١ من اتفاق لوساكا بشأن التعاون في عمليات إنفاذ تدابير مكافحة  (١٥١)

الاتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية. 
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أطرافا فيها، أو المعاهدات ”المفتوحــة“ الـتي تتضمـن ”بنـد كـل دولـة“(١٥٢) أو عندمـا ”يتبـين 
علاوة على ذلك“ أن المشاركين في التفاوض اتفقوا على إمكانية الانضمامـات اللاحقـة(١٥٣). 
وبطبيعــــة الحال، ينسحب هذا بصفة خاصة على الحالة التي تقوم فيـها بوظـائف الوديـع دولـة 
لا تقيم علاقات دبلوماسـية مـع دول معينـة(١٥٤)، بـل ولا تعـترف لبعـض الكيانـات بأـا دول 

كما تدعي. 
ــــاهدات المتعـــددة  ١١١ - ويخصــص ”الوجــيز في ممارســة الأمــين العــام بصفتــه وديعــا للمع
الأطراف“ لعام ١٩٩٧ فصلا كاملا لوصف الصعوبات التي يواجهـها الأمـين العـام في تحديـد 
ـــى  ”الـدول والمنظمـات الدوليـة الـتي يمكـن أن تصبـح أطرافـا“(١٥٥) والـتي أشـار إليـها الفقـه عل
نطاق واسع(١٥٦). ففيمـا يتعلـق بالإشـعارات بـالإيداع الـتي يقـوم ـا الأمـين العـام والـتي اطلـع 
عليها المقرر الخـاص، لاحـظ هـذا الأخـير أن الإشـعارات المتعلقـة بالمعـاهدات المفتوحـة تقتصـر 
علـى الإشـارة إلى أن ”جميـع الـدول“ تم إبلاغـها، دون إيــراد أي توضيــح آخــر، في حــين أن 
إشعارات أخرى تورد قائمة بالدول الأعضاء والدول غـير الأعضـاء الـتي تم إشـعارها، ومـا إذا 
كانت هذه الأخـيرة تتمتـع بمركـز مراقـب(١٥٧). ومـن اللافـت للانتبـاه أن الـدول الـتي أجـابت 
على هذه النقطة في استبيان لجنة القانون الدولي بشأن التحفظات علـى المعـاهدات لم تشـر إلى 

 __________
انظر على سبيل المثال المادة الثالثة عشرة من اتفاقية ١٩٧٣ لقمـع جريمـة الفصـل العنصـري والمعاقبـة عليـها:  (١٥٢)
”توقيع هذه الاتفاقية متاح للدول جميعا…“؛ أو المادة ٨٤، الفقرة ١، من اتفاقية فيينا لعام ١٩٨٦: ”تظـل 
هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام إليها من قبل أي دولة ومن قبل ناميبيا (…)، ومن قبل أي منظمة دولية لهـا 
أهلية عقد المعاهدات“؛ وانظر أيضا المادة ٣٠٥ من اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لعـام ١٩٨٢ الـتي 
تفتح الاتفاقية لا ”لجميع الدول“ فحسب، بل حتى لناميبيا (قبل استقلالها) ولكل الـدول والأقـاليم المتمتعـة 

بالحكم الذاتي. 
انظر المادة ١٥ من اتفاقيتي فيينا لعامي ١٩٦٩ و١٩٧٥.  (١٥٣)

انظر المادة ٧٤ من اتفاقيتي فيينا.  (١٥٤)
المرجع نفسه، (الحاشية ٧٩ أعلاه)، الفصل الخامس، الصفحات، ٢١إلى ٣٠، الفقرات ٧٣ إلى ١٠٠.  (١٥٥)

انظر بصفة خاصة:   (١٥٦)
 Jochen A. Frowein, “Some Considerations Regarding the Function of the Depositary – Comments on 
 Art. 72 Para. 1(d) of the ILC’s Draft Articless on the Law of Treaties”, ZaoRV 1967, p.533 à 539); et

 .Shabtai Rosenne, “More on the Depositary of International Treaties". A.J.I.L. 1970, p.847 à 848.

وُجـه أيضـا الإشـعار المـؤرخ ٧ تمـوز/يوليـه ١٩٩٧ المتعلـق بتحفـظ اليابـــان علــى اتفــاق ٢٨ آب/أغســطس  (١٥٧)
١٩٩٦ المتعلق بإنشاء مصرف التعاون والتنمية في الشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا إلى البعثـة المراقبـة الدائمـة 

لفلسطين التي يحق لها، وفقا للمادة ٥٣ (أ)، أن تصبح طرفا. 
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صعوبـات خاصـة في هـذا اـــال، غــير أن ذلــك ربمــا يعــزى إلى أن المشــكل لا يقتصــر علــى 
التحفظات وأنه يهم، بصفة أعم، وظائف الوديع. 

١١٢ - وهـذا هـو السـبب أيضـا الـذي جعـل المقـرر الخـاص لا يعتقـــد أن مــن المفيــد اقــتراح 
اعتماد مبدأ توجهي أو أكثر بشأن هذه النقطة(١٥٨). 

١١٣ - ومن جهة أخرى، وأيا كـان الإشـكال والجـدل اللـذان يثيرهمـا هـذا الحكـم(١٥٩)، مـن 
الضروري قطعا أن يورد دليل الممارسـة القـاعدة المنصـوص عليـها في الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٣ 
من اتفاقيتي فيينا لعامي ١٩٦٩ و١٩٨٦ (بصيغتها الواسعة)، على أن يشار فيـها حتمـا إلى أن 
الإبلاغ يجب أن يكون خطيا وأن تقدم هذه القاعدة العامة في مشروع مبــدأ توجيـهي وحيـد، 
إلى جـانب قـاعدة خاصـة تتعلـــق بــالإبلاغ بالتحفظــات علــى الوثــائق التأسيســية للمنظمــات 

الدولية(١٦٠). ويمكن تحرير الفقرة الأولى من هذا المشروع على النحو التالي: 
٢-١-٥  الإبلاغ بالتحفظات (الفقرة الأولى) 

يجب أن يبلغ التحفظ خطيا إلى الدول المتعاقدة وإلى المنظمات المتعــاقدة الأخـرى وإلى 
الــدول الأخــرى والمنظمــات الدوليــة الأخــرى الــتي يحــق لهـــا أن تصبـــح أطرافـــا في 

المعاهدة. 
ــترتب  ١١٤ - وهـذا الشـرط الأخـير ليـس إلا شـرطا ضمنيـا في نـص معـاهدة فيينـا، غـير أنـه ي
بوضـوح عـن السـياق لأن الفقـرة ١ مـــن المــادة ٢٣ هــي الحكــم الــذي يســتوجب أن تبــدى 
التحفظـات كتابـة(١٦١) ويربـط هـذا الشـرط، في صيغـة مقتضبـة، بـالإبلاغ الواجـب عـــن هــذه 

 __________
يقر المقرر الخاص مع ذلك بأن موقفه يطـرح مشـكلا يتعلـق بـالمبدأ العـام: هـل يجـب أن تغتنـم لجنـة القـانون  (١٥٨)
الدولي فرصة وضع دليل الممارسة في مجال التحفظات لكي تحاول حل المشـاكل العامـة الـتي تطـرح في مجـال 
التحفظات وكذا في جوانب أخرى من قانون المعاهدات؟ إن المقرر الخاص يقترح تقديم جواب عملي علـى 
هذا السؤال والإجابة عليـه بالإيجـاب إذا كـان حـل المشـكل المعلـق يرهـن حـل مسـألة خاصـة بالتحفظـات، 
والإجابة عليه بالسلب في الحالات الأخرى؛ غير أنه سـيتلقى بكـل امتنـان كـل توجيـه قـد تقدمـه لـه اللجنـة 

بشأن هذه المسألة. 
وكما أشار إليه المقرر الخاص في أعقاب المناقشات بشأن تقريره الأول، ”توافقت الآراء في اللجنة علـى أنـه  (١٥٩)
ينبغي عدم إجراء أي تغيير في الأحكام ذات الصلــة مـن اتفاقيـات فيينـا لأعـوام ١٩٦٩ و١٩٧٨ و١٩٨٦“ 
(حولية... ١٩٩٥، الد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة ٤٨٧ (من النص الفرنسي). وينبغي بالتالي أن تكون 
ثمة أسباب حاسمة تسوغ الحيد عن ذلك في دليل الممارسة. ورغم أن القـاعدة المنصـوص عليـها في الفقـرة ١ 

من المادة ٢٣ تبدو له غير مرضية، فإن هذا الشرط لا يبدو له مع ذلك شرطا مستوفى في المسألة الراهنة. 
انظر الفقرة ١٣٣ أدناه: ”إن التحفظ على معاهدة نافذة تشـكل الوثيقـة التأسيسـية لمنظمـة دوليـة أو تنشـئ  (١٦٠)
جهازا تداوليا يحق له أن يقبل التحفظ هو تحفظ يجب أن يبلغ أيضا إلى تلك المنظمة أو إلى ذلك الجهاز“. 

انظر الفقرة ٤٠ أعلاه.  (١٦١)



3201-37924

A/CN.4/518/Add.1

التحفظات. وعلاوة على ذلك، فإنه عندما لا يكـون ثمـة وديـع، فـإن إبـداء التحفـظ والإبـلاغ 
عنه يقترنان بالضرورة(١٦٢). وهذا ما يتماشى تماما مع الممارسة(١٦٣). 

 
الحالة الخاصة بالتحفظات على الوثائق التأسيسية للمنظمات الدولية  (ب)

١١٥ - لا تتنــاول المــادة ٢٣ مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــامي ١٩٦٩ و١٩٨٦ الفرضيــة الخاصـــة 
بـالإجراءات المتعلقـة بالتحفظـات علـى الوثـائق التأسيسـية للمنظمـات الدوليـة. غـير أنـه يتعـــين 
تدقيق واستكمال القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذا الحكم فيمـا يتعلـق ـذه 

الحالة تحديدا. 
١١٦ - والواقع أنه وفقا للفقرة ٣ من المادة ٢٠: 

ــاهدة  ”حينمـا تشـكل المعـاهدة وثيقـة منشـئة لمنظمـة دوليـة، ومـا لم تنـص المع
علــى حكــم مخــالف، فــإن التحفــظ يســتلزم أن يقبــل بــه الجــهاز المختــص في تلـــك 

المنظمة.“ 
غـير أن هـذا الجـهاز لا يمكنـه أن يبـت إلا إذا كـانت المنظمـة علـى علـم بـالتحفظ الـذي يجـــب 

إبلاغها به. 
١١٧ - وقد تجاهل هذا المشكل المقررون الخـاصون الثلاثـة الأوائـل بشـأن قـانون المعـاهدات، 
وتناوله فالدوك في تقريـره الأول في ١٩٦٢. واقـترح مشـروعا نـص طويـل للمـادة ١٧ بشـأن 

”إمكانية إبداء التحفظات وسحبها“، ونصت الفقرة ٥ منه على ما يلي: 
”غير أنه، إذا أبدي تحفظ على صـك يشـكل وثيقـة تأسيسـية لمنظمـة دوليـة ولم يكـن 
ذلك الصك يسمح صراحة بذلك التحفظ، فإنه يبلغ إلى رئيـس أمانـة المنظمـة المهتمـة 

حتى تحال مسألة مقبوليته إلى الجهاز المختص في تلك المنظمة“(١٦٤). 
١١٨ - وأشار فالدوك إلى أن هذا التوضيح استقاه من: 

 ،(S T /LEG/7) مسألة أشير إليها في الفقرة ٨١ مـن الوجـيز في ممارسـة الأمـين العـام”
حيث ورد فيها: 

 __________
انظر الفرع باء أدناه.  (١٦٢)

انظر ”الإشعارات بالإيداع“ التي يقوم ا الأمين العام للأمم المتحدة.  (١٦٣)
حوليـة... ١٩٦٢، الـد الثـاني، الوثيقـة A/CN.4/144، الفصـل الثـاني، المـادة ١٧، الفقـرة ٥، الصفحــة ٩٦  (١٦٤)

(من النص الفرنسي). 
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”وإذا تعلق الأمر… بدستور منشئ لمنظمة دوليـة، فإنـه يتبـين مـن الممارسـة الـتي دأب 
الأمـين العـام علـى اتباعـها ومـن مناقشـات اللجنـة السادسـة أنـه في تلـك الحالـة، يحــال 
ــــة طرفـــا مـــن  التحفــظ إلى الجــهاز المختــص في المنظمــة قبــل أن تعتــبر الدولــة المهتم
الأطراف. ويعود للمنظمة أمر تفسير وثيقتها التأسيسـية وتحديـد مـدى انسـجام ذلـك 

التحفظ معها“(١٦٥). 
١١٩ - واختفـى هـذا الحكـم مـن المشـروع بعـد أن نظـرت فيـه لجنـة الصياغـة(١٦٦)، ربمـــا لأن 
أعضاءها ارتأوا أن اعتماد حكم ينص صراحة على أن البت في أثر تحفظ على وثيقة تأسيسـية 
”يعود إلى (…) الجهاز المختــــص فـــــي المنظمة“(١٦٧) يجعل هـذا التوضيـح غـير ذي جـدوى. 

ولا يبدو أن المسألة أثيرت فيما بعد. 
١٢٠ - ولا غرابـة أن يطـرح فـالدوك هـــذا المســألة في ١٩٦٢: فقبــل ذلــك التــاريخ بثــلاث 
ــة  سـنوات، أثـير المشـكل بحـدة في موضـوع تحفـظ الهنـد علـى الاتفاقيـة المتعلقـة بالمنظمـة البحري
الدولية (المنظمة الحكومية الدولية الاستشارية للملاحة البحرية سابقا). فقد أبلـغ الأمـين العـام 
للأمـم المتحـدة، بصفتـه وديعـا للاتفاقيـة، المنظمـة بنـص تحفـظ الهنـد الــذي أبــدي يــوم افتتــاح 
الـدورة الأولى للجمعيـة العامـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة، واقـترح علـى أمانـة هـذه المنظمـة أن 
تحيل المسألة إلى الجمعية العامة ”قصد اتخاذ قرار“. وبعد أن اعترِض على هذه الإحالـة، أشـار 
الأمـين العـام في تقريـر معـزز بـالحجج، إن ”هـذه الإجـراءات مطابقـــة (١) لأحكــام الاتفاقيــة 
) [هكذا في النص]، (٢) ولسـوابق تتعلـق  IMCO) المتعلقة بالمنظمة البحرية الاستشارية الدولية
بممارسة الإيداع عندما يكون لجهاز أن يبت في شـأن تحفـظ، (٣) ولـلآراء الـتي أعربـت عنـها 
الجمعيـة العامـة في هـذا الموضـوع في مناقشـات سـابقة لهـا بشـأن التحفظـات علـــى الاتفاقيــات 

المتعددة الأطراف“(١٦٨). 
١٢١ - وأشـار الأمـين العـام بصفـة خاصـة إلى أنـه ”في الحــالات الســابقة الــتي أبديــت فيــها 
تحفظات في موضوع الاتفاقيات المتعددة الأطـراف الـتي كـانت نـافذة وكـانت تشـكل دسـاتير 

 __________
انظر المرجع نفسه، الفقرة ١٢ من شرح المادة ١٧، الصفحة ٧٥ (من النص الفرنسي).  (١٦٥)

انظر المرجع نفسه الوثيقة A/5209، تقرير لجنة القانون الدولي المقدم إلى الجمعية العامة، مشروع المـادة ١٨،  (١٦٦)
الصفحة ١٩٤ (من النص الفرنسي). 

مشروع المادة ٢٠، الفقرة ٤، المرجع نفسه.  (١٦٧)
”التحفظـات علـى المعـاهدات المتعـددة الأطـراف: الاتفاقيـة المتعلقـة بالمنظمـة الحكوميـة الدوليـة الاستشـــارية  (١٦٨)
 Oscar Schachter, “The Question :الفقرة ١٨. وانظر أيضا بشأن هذه الواقعة ،A/4235 .“للملاحة البحرية

 .of Treaty Reservations at the 1959 General Assembly", A.J.I.L. 1960, p. 372 à 379.



3401-37924

A/CN.4/518/Add.1

للمنظمات، أو تنشئ أجهزة تداولية، دأب الأمين العـام علـى اعتبـار أن المسـألة تتعـين إحالتـها 
إلى الجهاز المخول صلاحية تفسير الاتفاقية المعنية“(١٦٩). وضرب مثالا بإشعار الجمعية العالميـة 
للصحة (١٧٠) بالتحفظ الذي أبدتـه الولايـات المتحـدة في ١٩٤٨ علـى دسـتور منظمـة الصحـة 
العالميـة وإشـعار الأطـراف المتعـــاقدة في الاتفــاق العــام بشــأن التعريفــات الجمركيــة والتجــارة 
(الغات)(١٧١) بالتحفظات التي أبداها في السنة التالية اتحاد جنــوب أفريقيـا وروديسـيا الجنوبيـة. 
وفي الوجيز في الممارسة لعام ١٩٩٧، ساق الأمين العام مثالا عن الممارسة المسـتقرة الـتي دأب 
على اتباعها في هذا الموضوع ويتعلق هذا المثال بما يلي: ”عندما قبلت ألمانيا والمملكــة المتحـدة 
ـــار/مــايو ١٩٧٩، بصيغتــه  الاتفـاق المتعلـق بإنشـاء المصـرف الآسـيوي للتنميـة والمـؤرخ ١٧ أي
المعدلة، وأبدتا تحفظات لم يكن ينص عليها الاتفاق، قام الأمين العام، بوصفه وديعـا للاتفـاق، 
بإبلاغ نص التحفظـات إلى المصـرف ولم يقبـل إيـداع الوثـائق إلا بعـد أن أبلغـه المصـرف بأنـه 

يقبل التحفظات“(١٧٢). 
١٢٢ - واعتبارا من جهة للمبدأ المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ٢٠ من اتفـاقيتي فيينـا، 
وللممارسة المتبعة اعتياديا فيما يبدو(١٧٣)، مـن جهـة أخـرى، فإنـه يبـدو أن النـص في مشـروع 
مبدأ توجيهي على واجب إبـلاغ المنظمـة الدوليـة بالتحفظـات المبـداة علـى وثيقتـها التأسيسـية 

ليس أمرا زائدا.  
١٢٣ - غير أن ثمة ثلاث مسائل تطرح بشأن النطاق المحدد لهذه القاعدة التي لا يطـال الشـك 

مبدأها فيما يبدو: 
ـــن الملائــم أن يــدرج في مشــروع المبــدأ التوجيــهي توضيــح (ورد في  فـهل م (أ)
مشروع فالدوك لعام ١٩٦٢)(١٧٤) بمقتضاه يتعين إبلاغ رئيس أمانة المنظمة المهتمة بالتحفظ؟ 

 __________
A/4235، الفقرة ٢١.  (١٦٩)

 Oscar Schachter, “Development of International Law though the Legal Opinions of the :انظر أيضا (١٧٠)
 .United Nations Secretariat”, BYBIL 1948, p.124 à 126.

A/4235، الفقرة ٢٢.  (١٧١)
المرجـع السـالف الذكـر (الحاشـــية ٧٩ أعــلاه)، الصفحــة ٦٠ الفقــرة ١٩٨ – الحواشــي محذوفــة في أســفل  (١٧٢)
 Frank Horn, Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, :الصفحة. وانظر أيضا

 .T.M.C. Asser Instituut, La Haye, 1988, p. 346 à 347.

ليس بوسع المقرر الخاص إلا أن يقر، مـع ذلـك، بأنـه لم يطلـع إلا علـى ممارسـة الأمـين العـام للأمـم المتحـدة  (١٧٣)
بوصفه وديعا. غير أنـه يـرى أن هـذه الممارسـة مهمـة للغايـة لأن الأمـين العـام يعـد في الوقـت الراهـن، دون 

شك، الوديع الرئيسي للوثائق التأسيسية لمنظمات دولية أخرى. 
انظر الفقرة ١١٧ أعلاه.  (١٧٤)
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وهل ينبغي الإشارة إلى أن القـاعدة نفسـها تسـري عندمـا لا تكـون المعـاهدة  (ب)
وثيقة تأسيسية لمنظمة دولية، بالمعنى الدقيق، بـل تنشـئ ”جـهازا تداوليـا“ مـن شـأنه أن يتخـذ 
ــــام في عرضـــه لممارســـته في  موقفــا بشــأن جــواز التحفــظ، علــى غــرار مــا فعلــه الأمــين الع

١٩٥٩(١٧٥)؟ 
هل يعفي إبلاغ منظمة دولية بتحفظ على وثيقتها التأسيسية من القيـام أيضـا  (ج)

بإبلاغ الدول والمنظمات الدولية المهتمة بنص التحفظ؟ 
١٢٤ - ففيما يتعلق بالنقطــة الأولى، يـرى المقـرر الخـاص أن هـذا التوضيـح لا لـزوم لـه: حـتى 
وإن كان البلاغ يوجه بكـل تـأكيد وفي الغـالب الأعـم إلى رئيـس الأمانـة، فإنـه قـد يحـدث أن 
يوجه إلى جهة أخرى اعتبارا للهيكل الخاص بكـل منظمـة. وهكـذا، ففيمـا يتعلـق بالجماعـات 
الأوروبية، يقتضي طابعها الجماعي منطقيا أن يوجه ذلك البـلاغ حتمـا إلى الأمـين العـام لهـذه 
المنظمة(١٧٦). وعلاوة على ذلك، فإن هذا التوضيح قلمـا تكـون لـه فـائدة ملموسـة: فالمـهم أن 

تخطر المنظمة المعنية بالمشكل على النحو الواجب. 
١٢٥ - وفيما يتعلق بمســألة معرفـة مـا إذا كـان مـن المناسـب النـص علـى نفـس القـاعدة فيمـا 
يتعلق بـ ”الأجهزة التداولية“ الناشئة بمقتضى معاهدة، والتي ليست مـع ذلـك منظمـات دوليـة 
بالمعنى الدقيق للكلمة، فإن من المرجح تماما أن محرري تقريـر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة لعـام 
١٩٥٩ استحضروا في أذهام مثال مجموعة الغات لا سيما وأن من بين المشـاكل الـتي أثـيرت 
مشكل يتعلق ـذا الجـهاز(١٧٧). ولم يعـد المشـكل مطروحـا منـذ أن حلـت محـل هـذه اموعـة 
منظمة التجارة العالمية. غير أن هـذا لا يمنـع مـن القـول إن بعـض المعـاهدات، لاسـيما في مجـال 
نزع السلاح أو حمايـة البيئـة، تنشـئ أجـهزة تداوليـة، لهـا أمانـة، ولا يعـترف لهـا أحيانـا بصفـة 
المنظمة الدولية(١٧٨). ورغـم أن المقـرر الخـاص لا يؤيـد هـذا الـرأي، فإنـه قـد يكـون مـن المفيـد 
إدراج هذا التوضيح في دليــل الممارسـة، علـى أن يـدرج أيضـا في مشـروع أو مشـاريع المبـادئ 

 __________
انظر الفقرة ١٢١ أعلاه.  (١٧٥)

يأسف المقرر الخاص مرة أخرى لكون الجماعــات الأوروبيـة لم تـر أن مـن الواجـب أن تجيـب علـى اسـتبيان  (١٧٦)
لجنة القانون الدولي بشأن التحفظات على المعاهدات. 

انظر الفقرة ١٢١ أعلاه.  (١٧٧)
انظر على سبيل المثال:  (١٧٨)

Robin R. Churchill et Geir Ulfstein, “Autonomous Institutional Arrangements in Multilateral Agree-

 .ments: A Little-Noticed Phenomenon in International Law”, A.J.I.L. 2000, no 4, pp. 623-659;

ويجادل بعض الكتاب أيضا في أن تكون المحكمة الجنائية الدولية منظمة دولية بالمعنى الدقيق للكلمة. 



3601-37924

A/CN.4/518/Add.1

ـــا. ويبــدو بــالفعل مــن  التوجيهيـة الـتي توضـح معـنى الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢٠ مـن اتفـاقيتي فيين
المشروع أن هذه القاعدة نفسـها تسـري علـى التحفظـات وعلـى الوثـائق التأسيسـية بمفهومـها 
الدقيق وعلى الوثائق المتعلقـة بمعـاهدات تنشـئ أجـهزة مراقبـة ومسـاعدة لتطبيـق المعـاهدة الـتي 

ينازع في كوا تتمتع بصفة المنظمة الدولية. 
١٢٦ - والجـواب علـى السـؤال الأخـير أمـــر حســاس للغايــة. بــل إن الأهميــة الملموســة الــتي 
يكتسيها هذا السؤال تفوق أهمية أي سؤال آخر، لأن الجواب بالإيجاب يقتضي ضمنـا تحميـل 
الوديع عبئا أثقل مما لو كان الجواب بالسـلب. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن ممارسـة الأمـين العـام 
التي لا يبدو أا ممارسة مسـتقرة تمامـا(١٧٩) تسـير علـى الأرجـح في اتجـاه معـاكس(١٨٠) حسـبما 
يظهر. غير أن هذا لا يمنع من القول إن المقرر الخاص مقتنـع بـأن مـن المحبـذ أن تبلَّـغ بـالتحفظ 
على الوثيقة التأسيسية لا المنظمة المعنية فحسب، بل حتى مجمـوع الـدول والمنظمـات الأخـرى 

المتعاقدة وتلك التي يحق لها أن تصبح أطرافا. 
١٢٧ - وثمـة سـببان يفسـران هـذا الموقـف. ففـي المقـام الأول، ليـس مـن البديـهي أن يســتبعد 
قبول المنظمة للتحفظ إمكانيـة اعـتراض الـدول (والمنظمـات الدوليـة) الأعضـاء عليـه؛ وليسـت 
للمقرر الخاص فكرة محددة بشأن هذه النقطة؛ ويرى أنه لا يمكن البت فيـها إلا عندمـا تتنـاول 
ـــى تحفــظ تجــيزه المعــاهدة  اللجنـة الدراسـة المتعمقـة لإمكانيـة (أو عـدم إمكانيـة) الاعـتراض عل
صراحة؛ ولئن كانت ثمة أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الأمر ليس كذلك، فــإن تـأكيد 
ذلك سابق لأوانه فيما يبدو. وفي المقام الثاني، ثمة حجة عملية متينـة تؤيـد الجـواب بالإيجـاب: 
فحتى وإن كان التحفظ يبلغ إلى المنظمـة نفسـها، فـإن الـدول (والمنظمـات الدوليـة) الأعضـاء، 

 __________
وبخصوص مثال قديم يبدو أن الأمين العام أشعر فيه بالتحفظ (الأمريكي على دستور منظمة الصحة العالمية)  (١٧٩)
  Oscar Schachter, “Development of International Law:الدول المهتمة والمنظمات المعنية في آن واحد، انظر
.though the Legal Opinions of the United Nations Secretariat”, BYBIL 1948, pp.125 ؛ وانظـر أيضـا: 

الوجيز في ممارسة… (ST/LEG/8)، الصفحة ٥١ (من النص الفرنسي)، الفقرة ١٧٠. 
وعلى كل حال، فإنه في حالة واحدة على الأقل، تشاورت الدولة المصدرة للإعلان الانفـرادي (الـذي يعـد  (١٨٠)
بمثابة تحفظ) – وهي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وآيرلندا الشـمالية – هـي نفسـها مباشـرة مـع الموقعـين 
ـــرين الأول/أكتوبــر ١٩٦٩  علـى الاتفـاق المنشـئ للمنظمـة الدوليـة – أي اتفـاق كينغسـتون المـؤرخ ١٨ تش
Traités multilateraux dé- :المتعلق بإنشاء مصرف التنمية لمنطقة البحر الكاريبي – بشأن هذا الإعلان (انظر
,posés auprès du Secrétaire général, état au 31 décembre 2000 ، (رقـم المبيـع F.01.V.5) الـد الأول، 

الصفحة ٤٨٢، الحاشية ٨). وقد يحـدث أن تبـادر الجهـة المتحفظـة نفسـها إلى التشـاور مـع المنظمـة الدوليـة 
المعنية (راجع التحفظ الفرنسي على اتفاق كولالمبور، المؤرخ ١٢ آب/أغسطس ١٩٧٧ المنشئ لمعــهد آسـيا 

والمحيط الهادئ لتطوير البث الإذاعي، المرجع نفسه، الد الثاني، الصفحة ٢٩٨، الحاشية رقم ٣). 
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في هذه المنظمة، هي التي تبت في المسـألة في ايـة المطـاف؛ ومـن المـهم بالتـالي أن تكـون علـى 
علم بالتحفظ؛ فالقيام بذلك على مرحلتين مضيعة للوقت. 

١٢٨ - وأخـيرا، مـن البديـهي أن واجـب إبـلاغ المنظمـة الدوليـة المعنيـة بنـــص التحفــظ علــى 
الوثيقـة التأسيسـية لا يطـرح إلا إذا كـانت هـذه المنظمـة قائمـة فعـــلا، أي إذا كــانت المعــاهدة 
نافذة(١٨١). غير أنه ربمـا يطـرح تسـاؤل عمـا إذا كـان يتعـين، في فـترة مـا قبـل الإنشـاء الفعلـي 
للمنظمة، أن تبلغ هذه التحفظات إلى ”اللجان التحضيريـة“ (أيـا كـانت تسـميتها) الـتي تنشـأ 
غالبا للتحضير للنفاذ الفعلي والسريع للوثيقة التأسيسية. وإذا كـان مـن المتعـين هنـا أيضـا فيمـا 
يبدو الجواب على هذا السؤال بالإيجاب في عدد من الحالات، فإنه يصعب التعميـم لأن الكـل 
ـــذي اعتمــد المعــاهدة للجنــة التحضيريــة.  يتوقـف علـى الوظـائف المحـددة الـتي يخولهـا المؤتمـر ال
وعلاوة على ذلك، فإن ذكر ”الأجهزة التداولية“ المنشأة بموجب معاهدة يبـدو مـن شـأنه أن 
يشمل هذه الفرضية، التي لن يقــترح المقـرر الخـاص بالتـالي أن تـدرج في الفقـرة الثانيـة المقـترح 

إضافتها إلى مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٥. 
١٢٩ - ويمكن صياغة هذه الفقرة الثانية على النحو التالي: 

”إن التحفـظ علـى معـاهدة نـافذة تشـكل الوثيقـة التأسيسـية لمنظمـــة دوليــة أو تنشــئ 
جهازا تداوليا يحق له أن يقبل التحفظ هو تحفظ يجب أن يبلغ أيضـا إلى تلـك المنظمـة 

أو إلى ذلك الجهاز“ 
وسيكون مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٥ بأكمله كالتالي: 

٢-١-٥  الإبلاغ بالتحفظات 
يجب إبلاغ التحفظ كتابة إلى الـدول المتعـاقدة وإلى المنظمـات المتعـاقدة الأخـرى وإلى 
الدول الأخرى والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة. 
إن التحفظ على معاهدة نافذة تشكل الوثيقة التأسيسية لمنظمة دولية أو تنشئ جـهازا 
تداوليا يحق له أن يقبل التحفظ هو تحفظ يجب أن يبلـغ أيضـا إلى تلـك المنظمـة أو إلى 

ذلك الجهاز. 
 

 __________
وإذا لم تكن المعاهدة نافذة، فإن ممارسة الأمـين العـام للأمـم المتحـدة بـالفعل هـي علـى هـذا النحـو، في هـذه  (١٨١)
الحالة على غرار حالة كل معاهدة أخرى، وذلك استنادا إلى المعلومات التي تفضل بتقديمـها للمقـرر الخـاص 

قسم المعاهدات في مكتب الشؤون القانونية. 
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الإعلانات التفسيرية  ‘٢’
ـــة بــإبلاغ التحفظــات علــى  ١٣٠ - ويبـدو أنـه ليـس ثمـة مـا يدعـو إلى تطبيـق القواعـد المتعلق
ـــفويا(١٨٢)، والــتي ســيكون مــن الغرابــة  الإعلانـات التفسـيرية البسـيطة الـتي يمكـن إصدارهـا ش
اشتراط إبلاغها رسميـا إلى الـدول أو المنظمـات الدوليـة الأخـرى المهتمـة. وإذا لم يقـم الطـرف 
المعلن بالإبلاغ، فإنه قد لا يكون لإعلانه الأثر المرجـو، غـير أنـه هـذا مشـكل آخـر. ولا يبـدو 

بالتالي أن من المتعين إيراد أي توضيح بشأن هذه النقطة في دليل الممارسة. 
١٣١ - غـير أن الأمـر لا يكـون كذلـك عندمـا يتعلـق الأمـر بالإعلانـات التفسـيرية المشــروطة 
التي تفترض ردا مـن الـدول أو المنظمـات الدوليـة المهتمـة الأخـرى(١٨٣) والـتي يتعـين أن تكـون 

إجراءات إصدارها مماثلة لإجراءات إبداء التحفظات. 
١٣٢ - ولعـل إدراج مشـروع مبـدأ توجيـهي ـذا المعـنى في دليـل الممارســـة مناســبة لتحديــد 
نطاق الفقرة ١ من المادة ٢٣ من اتفاقيتي فيينا دون المس بنصها، ما دام هـذا الأخـير لا يتعلـق 
بالإعلانــات التفســيرية، وذلــك بقصــر الجــهات الــتي توجــه إليــها الإشــعارات علــى الـــدول 
والمنظمـات الدوليـة المتعـاقدة والـدول والمنظمـات الـتي شـاركت في التفـــاوض. غــير أن المقــرر 
الخاص يرى أن هـذه التحويـر، الإيجـابي في حـد ذاتـه، قـد يكـون مصـدر لبـس، وسـيكون مـن 
ـــة للإشــعار بصكــوك يصعــب غالبــا التميــيز بينــها  بـاب الافتعـال النـص علـى إجـراءات مختلف

بوضوح. 
١٣٣ - ولهذا السبب، يبدو للمقرر الخاص أن مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٤-٢(١٨٤) يمكـن 
إتمامه بفقرة تستنسخ نص مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٥ ويمكن إدراجـه أيضـا في القـاعدة 
الخاصة بالإبلاغ عن التحفظات على الوثائق التأسيسية لمنظمـات دوليـة والـتي اقـترحت أعـلاه 
لاســتكمال مشــروع المبــدأ التوجيــهي ٢-١-٥(١٨٥). ويمكــن عندهــا أن يكــون نــص هــــذا 

المشروع كالتالي: 
٢-٤-٢  إصدار الإعلانات التفسيرية المشروطة 

يجب أن يصدر الإعلان التفسيري المشروط كتابة. 

 __________
انظر الفقرة ٨٨ أعلاه.  (١٨٢)
انظر الفقرة ٨٤ أعلاه.  (١٨٣)

انظر الفقرة ٨٧ أعلاه بشأن الفقرتين الأوليين من مشروع المبدأ التوجيهي هذا.  (١٨٤)
انظر الفقرتين ١١٣ و١٢٩ أعلاه.  (١٨٥)



01-3792439

A/CN.4/518/Add.1

إذا لزم الإقرار الرسمي للإعلان التفسيري المشروط، فإن إقراره يتم بنفس الطريقة. 
يجـب إبـلاغ الإعـلان التفسـيري المشـروط كتابـة إلى الـــدول المتعــاقدة وإلى المنظمــات 
ــا أن  المتعـاقدة الأخـرى وإلى الـدول الأخـرى والمنظمـات الدوليـة الأخـرى الـتي يحـق له
تصبـح أطرافـا في المعـاهدة. وإن الإعـلان التفســـيري المشــروط بشــأن معــاهدة نــافذة 
تشـكل الوثيقـة التأسيسـية لمنظمـة دوليـــة أو تنشــئ جــهازا تداوليــا يحــق لــه أن يقبــل 

التحفظ هو إعلان يجب أن يبلغ أيضا إلى تلك المنظمة أو إلى ذلك الجهاز. 
[ (ب)  واجبات الوديع] 

 


